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  :مقدمة 
 إلى العالم عرفھا التي والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة التطورات أدت لقد

 ھذه مواكبة على القضاء قدرة لعدم العدالة، بأزمة یعرف أصبح ما بروز
 جدیدة وسائل عن البحث على 1المقارنة التشریعات جل عملت لھذا التطورات،

 فرضتھا التي التنمویة التطورات مسایرة من تتمكن حتى للقضاء، بدیلا تشكل
 . العصر لھذا الجدیدة المتغیرات

 من القضاء على الضغط وتخفیف جھة، من التطورات ھذه مواكبة أجل ومن 
 القضائیة للمسطرة ومساعد بدیل كحل الصلح آلیة على الاعتماد تم أخرى، جھة

 حل انھ كما المادیة المصاریف و الوقت ضیاع نتلافى یجعلنا حل وھو التقلیدیة،
 و الحــوار ثقافة یشیع ماك لدیھم مقبولا یجعلھ مما أنفسھم النزاع أطراف فیھ یشارك

 .الاجتماعي السلم

 لحل البدیلة ةلالوسی بھذه أخذ الحدیثة التشریعات كباقي بدوره فالمغرب لھذا،
 أجل من القضائیة، المساطر عن متمیز بشكل النزاع لحسم قانونیة كآلیة النزاعات،

 المغربي التراث لتشبع راجع وذلك والقانون، الحق دولة وإرساء العدالة، تحقیق
  .والجماعات الأفراد بین والمحبة الوئام وحفظ الصلح بثقافة

 فإنھ الأطراف بین الصدع رأب في الصلح یلعبھ الذي الدور إلى وبالنظر
 یكن لم أنھ رغم القدم، منذ عامة العالمي و خاصة المغربي المجتمع في عرف

 عرف فلقد محددة، قانونیة آثار أطرافھ على ترتب ملزمة قانونیة بنصوص مؤطرا
 في جل و عز قال فقد المحسنین خلق من أنھ على الإسلامي المجتمع في الصلح
و إن (أیضا قال ،كما 2)فاعف عنهم واصفح إن االله يحب المحسنين(: تنزیـــلـھ محكــم

طائفتين من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلو 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل و أقسطوا، إن 

 في الصلح أن نلاحظ ھنا ،ومن 3)المقسطين                                     االله يحب 
 المسلمون بھا یقوم أن یجب التي الدینیة الواجبات من واجبا یعد الإسلامي المجتمع

 على للمحافظة المجتمع تساعد التي الوسائل من یعتبر لكونھ ذلك و بینھم فیما
 .المسلمین بین فیما الوئام و الود سواد بالتالي و أفراده تماسك

                                                             
 المدني القانون من 2044 المادة في الفرنسي والمشرع ،1948 سنة الصادر المدني القانون في المصري المشرع بینھا من والتي  1

  .1248المادة في البرتغالي المشرع ثم الفرنسي،
  .13 ،الآیةالمائدة سورة  2
  .9 الآیة الحجرات سورة  3
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 تم قد السدید الإجراء ھذا فإن ،4إسلامیة دولة ھي المغربیة الدولة وباعتبار
 الحنیف دیننا تعالیم مع تماشیا ذلك و الوطنیة القانونیة النصوص مختلف في إقحامھ

 أو القبیلة رب كان حیث المغربي، والثقافي الدیني التراث في النافذة التقالید وكذا
 التي والفلاحیة والمالیة العائلیة النزاعات حل في الوسیط دور یلعب الأسرة رب
 بھذا المرتبطة الدولیة التوصیات مختلف كذاو. القبیلة أو الأسرة أفراد بین تنشأ

 لضحایا العدالة لتوفیر الأساسیة المبادئ بشأن إعلان في ورد ما منھا نذكر الشأن؛
 العامة الجمعیة قرار بموجب ونشر اعتمدوالذي  السلطة استعمال وإساءة الجریمة

 غیر الآلیات استعمال ینبغي” أنھ توصیاتھ ضمن من جاء والذي المتحدة للأمم
 لإقامة العرفیة والوسائل والتحكیم الوساطة ذلك في بما النـزاعات، لحل الرسمیة

 استرضاء لتسھیل الاقتضاء، حسب المحلیة، الممارسات استعمال أو العدل
  .5وإنصافھم الضحایا

 في المصري المشرع بینھا من والتي المقارنة، التشریعات من بالعدید وأسوة
 القانون من 2044 المادة في الفرنسي والمشرع ،1948 سنة الصادر المدني القانون
   .1248المادة في البرتغالي المشرع ثم الفرنسي، المدني

 تعلق سواء المجالات مختلف في الآلیة ھذه تنظیم إلى المغربي المشرع عمد
 تكاد مختلطة، صبغة لھا التي تلك أو الموضوع، قوانین أو الشكل بقوانین الامر
 نأ حیث الجنائیة بالقوانین بدء والنزاعات القضایا وأنواع المجالات جمیع  تغطي

 ھذه سحب فان وبالتالي المتضرر شكایة على یتوقف معینة جنح في المتابعة تحریك
 المتابعة، لھذه حدا یضع صلح ابرام نتیجة الحالات غلبأ في یكون والذي الشكایة

   .بھا  الحكم صدور حالة في حتى العقوبة تنفیذ في  وللاستمرار بل

 ذلك، تجیز وأ الصلح إلى اللجوء توجب التي العدیدة المدنیة بالقوانین ومرروا
 حدد المدني القانون فروع لكل الأصل القانون ھوو والعقود الالتزامات قانونف

 إجراء إمكانیة على بعده وما 1098الفصل نص حیث للصلح، المبدئیة القواعد
 المحكمة أن على 81 مادتھا في الأسرة مدونة نصت وقد، الطرفین بین الصلح

 .بینھما الإصلاح لمحاولة الزوجین تستدعي

 العقاري بالتحفیظ المتعلق 1913 غشت 12 ظھیر من 31 الفصل نص كما 
 الملف إحالة قبل لھ یسوغ معین مطلب على التعرضات یتلقى لما المحافظ أن على

                                                             
  .2011 یولیز لفاتح الجدید المغربي الدستور من الثالث الفصل و الدیباجة من الثانیة الفقرة أنظر  4
 رسائل القضائي،سلسلة العمل و الدولیة المعاھدات و المواثیق ضوء على التطبیق و النظریة بین العادلة العیاشي،المحاكمة یونس  5

  .3:،ص2012:السلام،ط دار للقضاء،مكتبة العالي الرابع،المعھد القضائیین،العدد الملحقین تدریب نھایة
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 الصلح ھدا نجاح حالة وفي الإطراف تصالح على یعمل أن المختصة المحكمة على
 .النزاع وینتھي بدلك محضرا یحرر

 على 87و 86 المادتین في والمنافسة الأسعار بحریة المتعلق القانون ونص
 من السابع الباب أحكام في الواردة المخالفات بخصوص مصالحة إبرام إمكانیة
 .المذكور القانون

 على نصت التجارة مدونة من 433 المادة فإن التجاري المجال بخصوص أما
 توضیح ضرورة مع البطلان طائلة تحت الإیجاري الائتمان عقود تضمین ضرورة

 553 المادة أن كما .المتعاقدین بین حدوثھا الممكن للنزاعات الودیة التسویة ماھیة
 .الإمكانیة نفس على التجارة مدونة من

 تتلقى الأبناك وأن خصوصا البنكي العمل مجال في تفعیلھ یمكن الصلح أن كما
 التزامھا مع قروض شكل على الأموال ھده بتوظیف وتقوم الجمھور ودائع

 القانون في بالصلح خاص نص وجود عدم وأمام.الطلب عند لأصحابھا بإرجاعھا
 المنصوص العامة القواعد إعمال یمكن الخصوص بھذا التجارة مدونة في أو البنكي
  .بعده وما والعقود الالتزامات قانون من 1098 الفصل في علیھا

 في القضائي الصلح لعملیة القانوني الأساس المدنیة المسطرة قانون یعتبر كما
 عنوان تحت الرابع الباب في الصلح محاولة إجراء تنظیم تم حیث الشغل، نزاعات

  .279إلى 276 من المواد وخاصة الاجتماعیة، القضایا في المسطرة

 على م.م.ق من 63 الفصل نص حیث الحرة، المھن في الصلح ننسى أن دون
 على تقنیة صبغة ذات نقطة في برأیھ للاستئناس المحكمة تنتدبھ الذي الخبیر اعتماد
 تقریره في الإشارة علیھ ویتعین إلیھ المسندة المھمة إنجاز قبل الصلح اعتماد

 .تعذرھا أو الصلح محاولة إجراء على للمحكمة المرفوع

 مھام بأن المحاماة لمھنة المنظم 1993/9/10 ظھیر من 29 المادة نصت كما
 صلح  إبرام ومؤازرتھم عنھم والترافع الاطراف تمثیل  جانب الى تشمل المحامي
 المیدان في قانونیة وإرشادات فتاوى یعطي  كما  قبضھ، یتم بما وصل واعطاء
 .القانوني

 بشأن 2001 دجنبر 9 بتاریخ الصادر الظھیر من 10 المادة نصت وأخیرا
 بین للتوفیق الحبیة المساعي بكل الأخیر ھذا قیام على المظالم دیوان إحداث

  .والإنصاف العدل ومبادئ القانون لقواعد استنادا والإدارة المتظلمین
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 أساسا تتجلى والتي المجالات، مختلف في الصلح آلیة أھمیة لنا تبرز ھنا ومن
 القانونیة الأنظمة بدأت حیث القانونیة، الناحیة من سواء لعبتھ الذي المھم الدور في

 من أو النزاعات، لفض القضائیة الأحكام عن البدیلة للحلول بالغا اھتماما تولي
 للتكالیف تدبیر من الصلح طریق عن النزاع إنھاء في لما نظرا الاقتصادیة، الناحیة
 لمیزانیة تدبیر لھ كما والمحامي، الأعوان وأتعاب قضائیة مصاریف من الباھظة
 .المؤھلة البشریة الموارد لتوظیف الكافیة الاعتمادات توفیر عن العاجزة الدولة

یمكننا التساؤل عن ما مدى تجسید كل من المشرع والقضاء  المنطلق ھذا ومن
  لقواعد العدالة التصالحیة ؟ 

 :التالي التصمیم نقترح الإشكالیة ھذه عن وللإجابة

 الصلح لعقد القانوني التنظیم: الأول المبحث

 القانونیة النصوص بعض خلال من الصلح تطبیقات: الثاني المبحث
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 التنظیم القانوني للصلح: المبحث الأول

نظم المشرع المغربي عقد الصلح كأحد العقود المسماة في الكتاب الثاني من قانون 
كما نظمھ في مجموعة  1116إلى 1098الالتزامات والعقود وبالضبط في الفصول 

من النصوص الأخرى، وھذا یؤكد لنا بأن الصلح یحظى بأھمیة كبیرة من طرف 
تطرق لماھیة عقد الصلح في مطلب أول، لننتقل للحدیث في المشرع، من ھنا فإننا ن

 .مطلب ثاني لإثبات عقد الصلح وفسخھ وبطلانھ

  

  ماھیة عقد الصلح: المطلب الأول
سنتناول في ھذا المطلب تعریف عقد الصلح وتمییزه عن بعض المفاھیم المشابھة 

  ).الثانیةالفقرة (ثم نعرض لشروط وأركان عقد الصلح في ) الفقرة الأولى(لھ

  تعریف الصلح و تمییزه عن بعض المفاھیم المشابھة لھ: الفقرة الأولى
وكذلك ) أولا(سنتحدث في ھذه الفقرة عن تعریف عقد الصلح مع بیان خصائصھ

  ).ثانیا(تمییزه عن بعض المفاھیم المشابھة لھ 

  تعریف الصلح وبیان خصائصھ: أولا

) 1(واء من حیث اللغة و الاصطلاحإن تعریف عقد الصلح یقتضي منا التطرق لھ س
  ).2(وبیان الخصائص التي یتمیز بھا كذلك

 :تعریف عقد الصلح -1
ً   مشتق من صلح یصلحُ  :الصلح في اللغة  - أ ُوحا ً وصُل ویصلحُ صلاحا

ُوحٌ،    والجمع صُلحاءُ وصُل
ُح َح: وصَل   .كصَل

  .السلم: والصلحُ 
الصاد، وقد اصطلحوا وصالحوا واصلحوا وتصالحوا واصالحوا، مشددة 

  .قلبوا التاء صادا وأدغموھا في الصاد بمعنى واحد
ُوح   .مُتصالحون، كأنھم وصفوا بالمصدر: وقوم صُل

مصدر المصالحة، والعرب تؤنثھا، والاسم الصلح، : والصلاح، بكسر الصاد
  . 6یذكر ویؤنث

عرفھ المشرع المغربي في الفصل :الصلح في الاصطلاح القانوني   - ب
عقد بمقتضاه یحسم الطرفان نزاعا قائما أو : " من ق ل ع م بأنھ 1098

                                                             
  .وما بعدھا 60: ص 1997لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر للطباعة والنشر بیروت، الطبعة الأولى : ابن منظور  6
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یتوقیان قیامھ، وذلك بتنازل كل منھما للاَخر عن جزء مما یدعیھ لنفسھ، 
 ". أو بإعطائھ مالا معینا أو حقا

من القانون المدني المصري  549وھو نفس التعریف الذي أوردتھ المادة 
الصلح عقد یحسم بھ :" مع اختلاف في الألفاظ، حیث نصت على أن

الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا، وذلك بأن ینزل كل 
 ".منھما على وجھ التقابل عن جزء من ادعائھ

عقد : " بأنھ 2044أما القانون المدني الفرنسي فقد عرفھ في المادة 
 ".قتضاه یحسم الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملابم

بإجراء مقارنة بین ھذه التعاریف، یبدو أن المشرع المغربي ونظیره 
المصري قد وفقا في تعریفھما لعقد الصلح، إذ شملا جمیع مقوماتھ، 

بخلاف المشرع الفرنسي الذي التزم الصمت بالنسبة لأھم عنصر من 
لأمر بالتنازل المتبادل عن الادعاءات، وھو ما لقي عناصره یتعلق ا

  .7انتقادا من الفقھ الفرنسي
 :خصائص عقد الصلح -2

  :یتمیز عقد الصلح كغیره من العقود بمجموعة من الخصائص وھي كالتالي
لا یشترط في تكوینھ شكل خاص إذ یكفیھ توافق : الصلح عقد رضائي  - أ

إذا شمل إنشاء أو نقل أو تعدیل غیر أنھ . 8الإیجاب والقبول لیتم انعقاده
حقوق واردة على العقارات أو غیرھا من الأشیاء التي یجوز رھنھا رھنا 

رسمیا، وجب إبرامھ كتابة ولا یكون لھ أثر في مواجھة الغیر ما لم 
 .9یسجل بنفس الكیفیة التي یسجل بھا البیع

ل للاَخر إذ أن كلا من الطرفین یلتزم بالتناز: الصلح عقد ملزم للجانبین  - ب
عن جزء من ادعائھ فیحسم النزاع، ویبقى الجزء الذي لم یتم التنازل عنھ 

َخر  .ملزما للطرف الا
فكل واحد من الطرفین یتنازل عن جزء من ادعائھ : الصلح عقد معاوضة  - ت

َخر بمقابل ولیس بشكل تبرعي  .للطرف الا
الصلح قد یكون عقدا محددا، كما ھو : الصلح عقد محدد أو احتمالي  - ث

لغالب، فإذا قام نزاع بین شخصین على مبلغ من النقود فاتفقا على أن ا
یعطي المدین للدائن مبلغا أقل على سبیل الصلح، فھنا قد عرف كل منھما 

مقدار ما أخذ ومقدار ما أعطى، فالعقد ھنا محدد، أما إذا تصالح أحد 
                                                             

الطبعة -دراسة تشریعیة وفقھیة وقضائیة في ضوء مستجدات مدونة الشغل -رشید رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعیة  7
  .24، ص 2010الأولى

، المجلد الثاني، دار إحیاء التراث العربي، 5الوسیط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، ج : وريعبد الرزاق السنھ 8
  .517بیروت، لبنان، ص 

  .من ق ل ع م  1104الفصل   9
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الورثة مع وارث اخَر على أن یرتب لھ إیرادا مدى الحیاة في مقابل 
 .10حصتھ في المیراث المتنازع فیھ، فالعقد ھنا احتمالي

إن عقد الصلح ھو عقد فوري لا زمني، حیث إن : الصلح عقد فوري  - ج
الزمن لیس عنصرا جوھریا فیھ حتى ولو كان تنفیذ الالتزامات الناتجة 
عنھ مؤجلا إلى أجل معلوم، لأن الأجل لا دخل لھ في تحدید الالتزامات 

 .11الناشئة عن العقد
وذلك لأن عقد لصلح خصصت لھ في أغلب : الصلح عقد مسمى  - ح

التشریعات المدنیة أحكام خاصة تحكمھ وخیر مثال على ذلك التشریع 
 .من ق ل ع م 1116إلى  1098المغربي الذي خصص لھ الفصول 

  

  

  تمییز الصلح عن بعض المفاھیم المشابھة: ثانیا

جزء مما یدعیھ لحسم نزاع  الصلح عقد یتنازل بمقتضاه أحد الطرفین للاَخر عن
  .قائم أو محتمل الوقوع، وبھذا المعنى فإنھ قد یلتبس ببعض النظم القانونیة الأخرى

فباعتباره یحسم النزاع بین أطرافھ یتشابھ الصلح مع الحكم القضائي والتحكیم 
  .والیمین الحاسمة

بترك  وباعتباره تنازلا من أحد الطرفین عن جزء مما یدعیھ للاَخر قد یلتبس
  الخصومة والإبراء؟

القرار الصادر " یعرف الفقھ الحكم القضائي بأنھ: الصلح والحكم القضائي -1
عن المحكمة مشكلة تشكیلا صحیحا في خصومة رفعت إلیھا وفق قواعد 

المرافعات، سواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منھا أو في 
 :القضائي فیما یلي ویتشابھ الصلح مع الحكم" 12مسألة متفرعة عنھا

 .إن كلاھما یتطلب وجود نزاع ویھدف إلى حسمھ -

یشتركان أیضا في أنھما یحوزان معا حجیة الأمر المقضي بھ، فالصلح یؤدي 
إلى انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلا لھ بحیث لا یجوز التمسك 

                                                             
  .وما بعدھا 517عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص   10
  شیماء محمد سعید خضر البدراني، أحكام عقد الصلح، دراسة مقارنة بین القانون والشریعة الإسلامیة،  11
أورده رشید .34،ص 1989نظریة الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف الإسكندریة، الطبعة السادسة، : أحمد أبو الوفا  12

  . 28رفقي، مرجع سابق، ص 
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بمجرد صدوره عن محكمة مشكلة ، كذلك الحكم القضائي 13بھا من جدید
  .شكیلا صحیحا إلا ویكتسب ھذه الحجیةت

یشترك الصلح مع بعض أصناف الأحكام القضائي في عدم القابلیة  -
للطعن، فالصلح لا یجوز الطعن فیھ مبدئیا، وھو الأمر الذي ینطبق على 
الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي بھ حیث لا یجوز الطعن فیھا بطرق 

لتي لا تقبل أي طریق من طرق الطعن العادیة، والأحكام النھائیة ا
 .الطعن

وعلى الرغم من ھذه المظاھر للتشابھ بین الصلح والحكم القضائي، فھما 
  :یختلفان من النواحي التالیة

یختلفان من حیث كیفیة الطعن فیھما فالصلح عقد : من حیث الطعن  - أ
یمكن الطعن فیھ بالإبطال إذا كانت إرادة أحد الأطراف مشوبة 

أو إكراه، وھو ما لا یمكن ممارستھ اتجاه الحكم بتدلیس أو غلط 
القضائي إذ لا یمكن مواجھتھ إلا بطرق الطعن العادیة أو غیر 

  .العادیة
كما أن عقد الصلح من عقود المعاوضة یخضع للفسخ، أما الحكم 

  .القضائي فلا یمكن العدول عنھ إلا من قبل المحكمة المختصة
حددھا  بجلالة الملك وفق شكلیاتفالأحكام تصدر  :من حیث شكلھما  - ب

بالنسبة لأحكام المحاكم  50قانون المسطرة المدنیة في الفصل 
بالنسبة لقرارات محاكم الاستئناف، والفصل  354الابتدائیة، والفصل 

بالنسبة لقرارات المجلس الأعلى، وھذه الشكلیات غیر متطلبة  375
 .في إبرام عقد الصلح

ضائیة من قبل رئیس الجلسة والقاضي كما یلزم توقیع الأحكام الق
المقرر وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضیة وكاتب 

بخلاف عقد الصلح فلا یلزم توقیعھ ) م.م.من ق 50الفصل ( الضبط 
  .14إلا من قبل المتعاقدین

من  306عرف المشرع المغربي التحكیم في الفصل : الصلح واتفاق التحكیم -2
اضي بنسخ وتعویض الباب الثامن بالقسم الخامس من الق 08.05القانون رقم 

حل نزاع من لدن ھیئة تحكیمیة تتلقى من الأطراف مھمة : "م بأنھ.م.ق
 ". الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكیم

                                                             
  .ق ل ع م من 1106-1105الفصلین   13
  .29-28رشید رفقي، مرجع سابق، ص   14



10 
 

فاتفاق التحكیم كالصلح عقد یقصد بھ حسم النزاع حبیا بدون الالتجاء إلى 
لجوء إلى العقدین في المسائل القضاء، كما أن المشرع المغربي یمنع ال

  .15المتصلة بالنظام العام
  : غیر أنھما یختلفان فیما یلي

ما یمیز عقد الصلح ھو التنازل المتبادل عن الادعاءات بین طرفیھ، أما  -
 .16في التحكیم فالمحكمون كالقضاة یحكمون لمن یرون لھ حقا بحقھ كلھ

قبل الأطراف، على في التحكیم یبت في النزاع المحكمین المعینین من  -
 .عكس الأمر في الصلح إذ یحسم النزاع الأطراف أنفسھم

ع، .ل.من ق 1116إلى  1098نظم المشرع عقد الصلح في الفصول من  -
م والتي حلت .م.من ق 327إلى  306بینما أفرد للتحكیم الفصول من 

المعدل  08.05من القانون رقم  327.70إلى  306محلھا الفصول من 
 .ون المسطرة المدنیةوالمتمم لقان

یخضع التحكیم لإجراءات خاصة منصوص علیھا في الفصول أعلاه من  -
قانون المسطرة المدنیة، أما الصلح فلا یتطلب فیھ المشرع مبدئیا ھذه 

 .الإجراءات
قد یصعب أحیانا التمییز بین الصلح والتحكیم في الحالة التي یتنازل فیھا  -

دعیھ ویتركان تقدیر ما یدفعھ كل كل من الطرفین للاَخر عن جزء مما ی
واحد منھما للاَخر إلى محكم، فھل نكون والحالة ھذه أمام محكم أم 

مفوض للقیام بالصلح؟ إن وجود التنازلات المتبادلة بھدف حسم النزاع 
یعتبر أن الأمر یتعلق بعقد ) فیلیب مالوري( جعل بعض الفقھ الفرنسي

 .17صلح لا بتحكیم
من  88إلى  85لمشرع المغربي الیمین في الفصول نظم ا: الصلح والیمین -3

م، ویقصد بھا تصریح یؤكد بھ الشخص مدعیا أو مدعى علیھ، حقیقة .م.ق
 .متخذا من الله تعالى شاھدا على صدق قولھ -إثباتا أو نفیا -واقعة معینة

یمین حاسمة ویمین : والیمین القضائیة وھي التي تؤدى أمام القضاء قسمان
ى تسمى حاسمة لأنھا تحسم النزاع من أساسھ وتقابل اعتراف متممة، فالأول

الخصم وھذه الیمین یملكھا الخصم الذي یحتكم إلى ضمیر خصمھ ولا یمكن 
للقاضي أن یوجھھا إلى طرفي النزاع، والثانیة تسمى الیمین المتممة وھي 

                                                             
  ...".لایجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو بالنظام العام:" من ق ل ع م على أنھ 1100ینص الفصل  15

ز لجمیع الأشخاص یجو:" على ما یلي.05.08من ق م م كما وقع تعدیلھ بالقانون رقم  308وبالنسبة لاتفاق التحكیمفقد جاء في الفصل 
من ذوي الأھلیة الكاملة سواء كانوا طبیعیین أو معنویین أن یبرموا اتفاق تحكیم في الحقوق التي یملكون حریة التصرف فیھا ضمن 

رمضان  9الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص علیھا في ھذا الباب وذلك مع التقید بمقتضیات الظھیر الشریف الصادر في 
  ".منھ 62بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغییره وتتمیمھ ولا سیما الفصل ) 1913أغسطس 12(1331

  .514عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص   16
  .30رشید رفقي، مرجع سابق، ص   17
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التي تتمم حجة ناقصة لا تكفي وحدھا لإقامة الدلیل لصالح من توفرت لھ 
َخرویمك   .18ن أن یوجھھا القاضي للأطراف أو یوجھھا أحد ھؤلاء إلى الا

منى ھنا یبدو بأن الیمین وخصوصا الحاسمة منھا تشترك مع الصلح في أن 
كلا منھما یسعى إلى حسم النزاع نھائیا، لكن على الرغم من ذلك فإن لھما 

  :بعض مظاھر التمییز والتي تتمثل في
یتم بإرادة منفردة، في حین أن الصلح ھو الیمین الحاسمة تصرف قانوني  -

 .19عقد ینعقد بإرادتین لا بإرادة منفردة
الصلح یتضمن تضحیة من الجانبین، أما توجیھ الیمین الحاسمة فلا  -

یتضمن إلا تضحیة من جانب واحد ھو الجانب الذي وجھ الیمین إذ 
َخر الذي یحلف الیمین كل ما یدعیھ  .20یكسب الجانب الا

یقصد بالتنازل في قانون المسطرة المدنیة التخلي عن : زلتناالصلح وال -4
( ، أو متابعة الخصومة)التنازل عن الدعوى( ممارسة الدعوى، أمام القضاء

 ).التنازل عن الخصومة
من  120إلى  119وقد تعرض المشرع المغربي للتنازل بنوعیھ في الفصول 

إذا : " على أنھم، وكذا في الفصل الثاني من نفس القانون الذي نص .م.ق
وقع تنازل لم یكن محل تعرض شطب على القضیة وأشیر إلى ذلك في سجل 

  ".الجلسة
ویشترك التنازل مع الصلح في كونھما یقومان على عنصر التضحیة 

بالادعاءات، كما أن كلا منھما یكتسي حجیة الأمر المقضي بھ، فالتنازل عن 
َخر الخصومة یصبح نھائیا غیر قابل للطعن بمجرد  تبلیغھ إلى الطرف الا

وإشھاد المحكمة علیھ، تماما كالصلح الذي یترتب علیھ انقضاء الحقوق 
  .21والادعاءات التي كانت محلا لھ

  :غیر أنھما یختلفان في الجوانب التالیة
التنازل عن الدعوى تصرف ملزم لجانب واحد لا یتوقف على قبول  -

وى مقابلة أو لسبب الخصم مالم یكن محل تعرض منھ بعلة أن قدم دع
َخر، في حین أن الصلح عقد ملزم للجانبین یقوم على تنازلات متبادلة  .ا

                                                             
، 1ج.1995شرح قانون المسطرة المدنیة والتنظیم القضائي، معلقا علیھ بأحكام محاكم النقض العربیة إلى غایة : عبد العزیز توفیق  18

  .214و213:، ص1995مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء 
  .30رشید رفقي، مرجع سابق، ص   19
  .514عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص   20
  .من ق ل ع م 1105الفصل  21
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وجود تضحیة متبادلة من الطرفین في الصلح، تتمثل في نزول كل واحد  -
منھما عن جزء من ادعاءاتھ، أما في التنازل عن الدعوى فتكون 
َخرالتضحیة من طرف واحد دون أن یقابل ذلك تنازل من الطرف ا  .22لا

، 23لا یترتب عن التنازل عن الخصومة تخلي الخصم عن موضوع الحق -
في حین أن التنازل في الصلح یترتب علیھ انقضاء الحقوق والادعاءات، 

 .وھذا ما یفسر منع الصلح في القضایا المتصلة بالنظام العام
 

مادام الإبراء عقد اختیاري تبرعي ملزم للمبرئ، وینتج أثره  :الصلح والإبراء -5
 .24المدین لم یرفضھ صراحة

  :من خلال ھذا التعریف یتضح بأن الإبراء یشبھ الصلح من نواح ثلاث

 .أنھ حاسم للنزاع -
 .25إن الإبراء مثل الصلح یمكن أن یكون صریحا أو ضمنیا -
إن الإبراء لا یجوز الرجوع فیھ إلا إذا صدر من الوارث في دین مورثھ  -

نب المدین، أو من جانب أشخاص وثبت حصول الغش أو التدلیس من جا
كالصلح حیث لا یجوز كذلك الرجوع فیھ ولو باتفاق . 26متواطئین معھ

 .27الطرفین ما لم یكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة
  :غیر أن الإبراء یختلف عن الصلح من عدة وجوه أھمھا

 .الإبراء عقد تبرعي، أما الصلح فھو عقد معاوضة -
نب واحد یقوم على تخلي الدائن عن المطالبة بدینھ الإبراء عقد ملزم لجا -

َخر، في حین أن الصلح عقد ملزم  دون التزام یتحمل بھ الطرف الا
 .للجانبین ویقوم على تنازل كل من الطرفین عن جزء مما یدعیھ للاَخر

وقد یجتمع الصلح والإبراء في عقد واحد، كأن ینازع المدین في مجموع 
ل الدائن فیتنازل لھ ھذا الأخیر عن جزء منھ الدین المطالب بھ من قب

فتبرأ ذمتھ منھ ویبقى ملزما بدفع الباقي، ففي ھذه الحالة، فإن الصلح 
ثَاره   .یستغرق الإبراء فیجعل منھ أثرا من ا

  : من ق ل ع م عندما نص على أن 1105وھذا ما أكده  الفصل 

                                                             
  35رشید رفقي ، مرجع سابق ص   22
  .من ق ل ع م 1105الفصل   23

 .من ق ل ع م 340الفصل    24
  .من ق ل ع م  341الفصل   25
  .من ق ل ع م  346الفصل   26
  .من ق ل ع م 1106الفصل   27
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بمثابة إبراء  الصلح على الدین في مقابل جزء من المبلغ المستحق، یقع" 
  .28"لما بقي منھ ویترتب علیھ تحلل المدین منھ

  

  أركان وشروط عقد الصلح: الفقرة الثانیة
كما أنھ ) أولا(إن قیام عقد الصلح یقتضي توفر  الأركان التي یتكون منھا كل عقد

  ).ثانیا(ینبغي أن یتضمن مجموعة من الشروط 

  أركان عقد الصلح: أولا 

ثَار قانونیة، یجب إن الصلح ھو قبل كل  شيء عقد، ولكي تترتب عن انعقاده ا
والقول بصحة العقد أو عدمھ أمر موكول . أن ینشأ صحیحا كغیره من العقود

للقانون، لا إلى إرادة الأطراف، وقد نصت كافة التشریعات على الأركان 
الواجب توافرھا في أي تصرف قانوني، وھي لا بد أن تكون سلیمة 

  .29تطلبھ الشرع نصا وروحاوخاضعة لكل ما ی
  .تھم كافة أنواع العقود ومن ضمنھا عقد الصلح 30وھذه الأركان

فالصلح ھو عقد من عقود التصرف لا بد فیھ من توافر الأھلیة الكاملة لدى 
  .عاقدیھ

وأن تكون إرادة الطرفین خالیة من عیوب الرضى كالإكراه أوالتدلیس أو 
لقواعد لا یخول الطعن في الصلح بسبب الغلط إلا أن ھناك استثناء من ھذه ا

ویراد بالغلط في القانون الغلط الحاصل في القواعد . غلط في القانون
  . القانونیة التي لیست محلا لأي خلاف

فلا یجوز لأحد من المتصالحین مثلا الطعن في الصلح على أساس أنھ وقع 
نون تخول في غلط في مدة التقادم، أو أنھ یجھل أن ھناك قاعدة في القا

 .31اكتساب الملكیة بالتقادم
فالغایة من إبرام الصلح ھي حسم النزاع بین المتصالحین بعدما تنازل كل 

منھما عن جانب من الحق الذي یدعیھ، ثم ھو عادة ما یبرم بعد أن یكون كل 
من الطرفین قد محص ما معھ وما علیھ من حجج قانونیة وواقعیة، بحیث لم 

                                                             
العقود المسماة وما یشابھھا، الجزء الرابع،  عبد الكریم شھبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الثاني،  28

  .29و28، ص 2002مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى
  

  .157ص......عبد اللطیف إدزي، الصلح القضائي في القانون المغربي،بین التأصیل والتطبیق العملي،  29
تعبیر صحیح  -2. الأھلیة للالتزام -1: لالتزامات الناشئة عن الإرادة ھيالأركان اللازمة لصحة ا" من ق ل ع م  2جاء في المادة   30

  ".سبب مشروع للالتزام -4. شيء محقق یصلح لأن یكون محلا للالتزام -3. عن الإرادة یقع على العناصر الأساسیة للالتزام
  .161عبد اللطیف إدزي، مرجع سابق،   31
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ینة من الأمر، فلیس من المصلحة في شيء فتح باب یتصالح إلا وھو على ب
  .الطعن في الصلح لغلط في القانون

وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى في أحد قراراتھ والذي قضى فیھ بنقض 
قرار صادر عن محكمة الموضوع لكونھ قضى ببطلان صلح لغلط في 

خلي كل طرف إن العقد الذي یجعل حدا للنزاع بت: " القانون، وجاء في تعلیلھ
َخر، لا یمكن اعتباره عقدا مصححا لعقد  عن بعض مزاعمھ لفائدة الطرف الا

َخر، وبالتالي لا یمكن الحكم ببطلانھ كبطلان العقد الأصلي من أجل الغلط  ا
  ".32إلا إذا أزیلت عنھ صفة الصلح

ومھما قیل في تفسیر أو تبریر الاستثناء الذي انفرد بھ عقد الصلح عن سائر 
المسماة إلا أن ذلك لا مبرر لھ، فعقد الصلح سواء كان عادیا أو العقود 

قضائیا ھو أولى بالرعایة من غیره من العقود لما فیھ من تضحیة للمتعاقد 
في مقابل إنھاء النزاع بدون استصدار -فھذا الأخیر الذي فضل . في الصلح

التنازل عن البعض من حقوقھ دون تفویض من النصوص  -حكم عن القضاء
القانونیة المناسبة لموضوع النزاع، یجب ألا یحرم مرة أخرى من الحمایة 

القانونیة لھ إذا ما وقع ضحیة لغلط في القانون، أو على الأقل الإحاطة 
 .33بأحكامھ بالطریقة التي یمكنھا أن تضمن لھ حقوقھ على الوجھ السلیم

 

  شروط عقد الصلح: ثانیا

وط لا غنى عنھا، حیث یجب أن یكون ھناك لقیام عقد الصلح ینبغي توفر ثلاث شر
، وأن تكون نیة كل طرف تھدف إلى حسم النزاع عن )1(نزاع قائم بین الطرفین

، وأن یتنازل كل منھما عن جزء من الحقوق التي یدعیھا في )2(طریق الصلح
َخر  ).3(مواجھة الا

  :نزاع قائم -1

الصلح، فإذا لم یكن ھناك یعتبر عنصر النزاع من العناصر الأساسیة والخاصة بعقد 
نزاع فلا قائمة للصلح، لأنھ عقد یقصد بھ الطرفان إنھاء النزاع والخصومة بینھما، 

غیر أن النزاع الذي یحسمھ الصلح قد یكون نزاعا وقع بالفعل، وقد یكون نزاعا 
  .محتملا

                                                             
  .407، ص، 89-88منشور بمجلة القضاء والقانون، العدادان  ،1967ماي  20، صدر بتاریخ 182القرارعدد   32
  .163-162عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق،   33
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والمقصود بالنزاع القائم تجاذب كل طرف في العلاقة واقعة كونھ ھو أھل الحق 
، ویقوم الطرف الآخر بإنكاره علیھ، سواء من حیث وجوده أو من حیث فیھا

مضمونھ، مما یتولد عنھ في الواقع تعطیل استعمال ھذا الحق تعطیلا یستدعي تدخل 
فلا محل إذن للصلح دون وجود ھذه الصورة من تقارع . القضاء للحسم فیھ

  .34الادعاءات

ي الآراء بین شخصین أو أكثر فالنزاع إذن یكون قائما متى كان ھناك تعارض ف
حول الحقوق والمراكز القانونیة التي لا مناص من الاستنجاد بالمحكمة للبث فیھا، 
ویبرر في ھذه الحالة إبرام عقد الصلح، سواء كان ھذا الاختلاف  قد عرض على 

  .أنظار المحكمة، أو أنھ ما زال محتدما بین الأطراف المتنازعة

تمل، فیكون متى أصبح قیام مثل ھذا التعارض والاختلاف أما بالنسبة للنزاع المح
حول الحقوق والمراكز القانونیة ممكنا في المستقبل، كما لو وقع الأطراف في شك 

حول وجود الحق أو في مقداره، بحیث یبقى الصلح في ھذه الحالة ھو الوسیلة 
  . للخروج من حالة الشك إلى حالة التأكید

القول بأنھ یجب أن تكون المطالبة المتصالح علیھا  وھناك في مصر من ذھب إلى
فإن . متنازعا فیھا ومشكوكا في صحتھا یخاف المدعي بشأنھا من نتیجة النزاع فیھا

كان الحق موضوع ھذه المطالبة ثابتا لصاحبھ من غیر شك، فلا یتصور أن یحصل 
ا كان الحق صلح عنھ، وإنما السبیل لحسم النزاع یكون بتخلي المدعي عن دعواه إذ

ولا . ثابتا للمدعى علیھ، أن بالتسلیم بما یدعیھ الخصم إذا كان حقھ لا یحتمل الجدل
یكون الصلح في ھذه الحالات إلا سبیلا لاستفادة أحد الطرفین على حساب الآخر 

  .35بغیر سبب مشروع وھو ما لم یشرع الصلح من أجلھ

صر النزاع ھو عماد أي ونعتقد بأن الرأي المذكور قد أصاب في تبیان كون عن
تسویة عن طریق الصلح، فالصلح وجد لمصلحة طرفي الخصومة معا، فتعین أن 

یستفیدا من مزایاه؛ أما إذا استقل بالفائدة طرف دون آخر، فإنھ یترتب على ذلك 
كما ھو الحال بالنسبة للسبب، أو أن . اعتبار عقد الصلح باطلا لانعدام عنصر النزاع

الصحیح الذي ألبس ثوب الصلح كھبة أو إبراء، بحیث لا تسري  یكیف العقد بالعقد
  .علیھ أحكام الصلح ، بل تلك التي تسري على العقد الذي أطلق علیھ اسم الصلح

ویشترط في الصلح الذي حسم الطرفان بواسطتھ النزاع، سواء كان أمام القضاء أو 
ام نزاع فض غیر ذلك  ألا یكون قد صدر في شأنھ حكم بات وإلا أصبحنا أم

                                                             
  .148-147عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق،  34
أورده عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق، ص .20ص :1933محمد كامل مرسي، العقود المدنیة الصغیرة، المطبعة السلفیة مصر  35

149.  
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بواسطة حكم ولیس بالصلح، إلا أن إمكانیة إبرام صلح تبقى ممكنة حتى ولو صدر 
حكم في النزاع إذا بقي ھذا الحكم قابلا للطعن فیھ، سواء بالطرق العادیة أو غیر 

ففي ھذه الحالة یجوز للمحكوم لھ أن یتصالح مع المحكوم علیھ إذا ما تنازل . العادیة
.36الحكم الذي أضر بمصالحھالأخیر عن طعنھ في   

غیر أنھ لا یلزم لكي یتحقق ركن النزاع في الصلح أن یكون ھذا النزاع مستندا إلى 
أساس من القانون، بل یكفي أن یكون قائما في ذھن المتصالحین بحسب تقدیرھما 

الشخصي، ولو تعارض ھذا التقدیر مع الأحكام الواضحة في القانون، أي أن تقدیر 
الدافع إلى الصلح، أو عدم قیانھ، یجب أن یستند إلى معیار شخصي  قیام النزاع

تراعي فیھ حالة المتعاقدین وظروفھما الخاصة ومستوى ثقافتھما، ولا عبرة بعد ذلك 
.37بجھلھما لأحكام القانون  

كما لا یلزم أن یدور النزاع حول وجود الحق، فقد یسلم الطرفان ویتفقان على وجود 
انصب فقط على أوصافھ أو مقداره، كما ھو الشأن بالنسبة الحق، لكن نزاعھما 

للنفقة ومبلغ التعویض عن ضرر حاصل أیا كان مصدر ھذا الضرر، الشيء الذي 
یتفق مع روح القانون والحكمة التي جعلت من الصلح أداة مساعدة في إیجاد حلول 

ب نزاع، بدیلة عن الحكم، فیجوز اللجوء إلیھ للتخلص حتى من مجرد احتمال نشو
أو لتوخي وقوعھ دونما ضرورة للمطالبة بكون نزاع نشأ فعلا حول وجود الحق بما 

. لا یدع مجالا لأي شك أو احتمال  

:انصراف نیة الطرفین لحسم النزاع -2  

ھذا العنصر ھو الركن المعنوي في الصلح، فلا بد من أن تكون نیة الطرفین 
وعدم الرجوع إلى إثارتھ من  المتخاصمین قد قصدت وضع حد للنزاع بینھما،

.جدید  

فإذا اتفق . أما إن غاب عن نیة أو تصرف الطرفین ھذا القصد، فلا محل للصلح
الطرفان مثلا على طریقة معینة لاستغلال محل متنازع على ملكیتھ إلى حین البث 
فیھ من طرف المحكمة، فإن مثل ھذا الاتفاق لا یعتبر صلحا، ولا یؤدي بذلك إلى 

. زاع حول الملكیةحسم الن  

ولیس من شروط إتمام الصلح أن ینصب على جمیع النقط التي ھي موضوع 
المنازعة بین الطرفین، فقد یحصل أن یطلبا من المحكمة التي تنظر في الدعوى أن 

                                                             
  .150-149عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق،  36
، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ص 1950محمد علي عرفة، شرح القانون المدني الجدید في التأمین والعقود الصغیرة، الطبعة الثانیة   37

306.  



17 
 

تصادق على الصلح المبرم بینھما في نقط معینة، فتحسم بذلك بالصلح، ویترك 
ھ استنادا إلى الحجج التي یتذرع بھا كل طرف الباقي لتتولى المحكمة أمر البث فی

.38لمناصرة حقھ في مواجھة الطرف الآخر  

 

:تنازل كل طرف عن جزء من ادعائھ -3  

ھذا العنصر ھو الذي یمیز عقد الصلح عن غیره من العقود التبادلیة، فیتطلب لقیام 
ادعائھ، الصلح، وجوب تنازل كل من المتصالحین على وجھ التقابل عن جزء من 

فإن تنازل فقط أحد الطرفین في العلاقة عن كل ما یدعیھ، ولم یتنازل الآخر عن 
شيء، لا یعتبر ذلك صلحا، بل تخلي عن موضوع الدعوى، وھذا ھو ما یمیز 

.الصلح عن الإقرار للخصم بحقھ، ویمیزه كذلك عن التنازل عن الدعوى  

ف الذي یعترف فیھ المدعى علیھ فالإقرار للخصم بالحق أو التسلیم لھ بھ، ھو التصر
بأن المدعي على حق فیما یدعیھ، ویتخلى بموجب ھذا التصرف عن منازعتھ في 

.طلبھ  

أما التنازل عن الدعوى فھو تصرف یصدر من جانب المدعي الذي یتنازل عن حقھ 
.39في إقامة الدعوى  

، ثار وفي معرض الحدیث عن التنازل المتبادل في الصلح باعتباره أحد مقوماتھ
خلاف حول تحدید موضوع ھذا التنازل لا ینصب إلا على حق، فما ھو الحق الذي 

 یتنازل عنھ كل طرف في الصلح؟ 

لما كان الصلح یحسم النزاع ویحول دون البث فیھ من طرف المحكمة، فإنھ لا یمكن 
القول بأن التنازل ینصب على الحق المدعى بھ كما لو كان ثابت، لذلك یمكن القول 

. ن كل واحد من الطرفین لا یتنازل عن جزء من حقھ بل جزء من ادعائھبأ  

ولذلك فإن الاتجاه الصحیح ھو القول بأن التنازل المتبادل في الصلح إنما ینصب 
على الحق الذي كان مصدر الخصومة وأدى إلى عرضھ على أنظار القضاء لیقول 

رحلة التي شرع الصلح لكن الطرفین، وتفادیا للوصول إلى ھذه الم. فیھ كلمتھ
للاستغناء عنھا، فضل كل منھما أن یتنازل عن جزء من الحق الذي یدعیھ قبل 

. الآخر ولم لا عنھ بكاملھ  

                                                             
  .152عبد اللطیف ادزي، مرجع سابق،   38
  .153عبد اللطیف إدزي، مرجع سابق،   39
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ولا یشترط أن یكون ما یتنازل عنھ أحد الطرفین في ادعاءاتھ معادلا لما یتنازل عنھ 
الآخر، الطرف الآخر، فقد یحصل أن یكون ما ضحى بھ أحدھما أكثر مما ضحى بھ 

بل قد یتنازل أحدھما عن كل ادعاءاتھ في مواجھة غریمھ، في حین نجد الأخیر لا 
.40یتنازل إلا عن جزء منھا  

وھذه الفرضیة لم یشر إلیھا المشرع المغربي في معرض كلامھ عن تضحیة طرفي 
عقد الصلح ، بل حصر الكلام فقط عن الجزء من ادعاءات كل طرف في مواجھة 

ھ أن یقید قیام الصلح بتوفر ھذه التنازلات المتقابلة، ویترك الخیار وكان علی. الآخر
لمن أراد من الطرفین أن لا ینتظر من خصمھ أي مقابل إزاء ما صدر عنھ من 

.تضحیة في سبیل إنھاء النزاع بالصلح  

 

 

 إثبات الصلح وفسخھ وبطلانھ: المطلب الثاني
  

تباره تصرفا قانونیا  للحدیث عن إثبات عقد الصلح یجب التمییز بین اع

أي باعتباره عقدا من العقود الرضائیة ینعقد بتبادل  إرادتین متطابقتین ثم بین السند 

  .المثبت لعقد الصلح وھو لیس عقدا وإنما وسیلة تثبت التصرف المذكور

وبالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة نجدھا لم تحدد أي وسیلة للإثبات أي 

وعلى عكس ..ثبات كالإقرار، والبینة، والكتابة، الشھودأخضعتھا للقواعد العامة للإ

ذلك سارت العدید من التشریعات في إطار تحدید شكل لإثبات عقد الصلح كما ھو 

ویحدث أن یثار مستقبلا نفس النزاع ) الفقرة الأولى(الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي

خر مما یجعلنا نتساءل الذي حسم بالصلح أو أن یلتزم أحد الأطراف بالتزامھ دون الاَ 

  ).الفقرة الثانیة(عن أثار عقد الصلح وحالات بطلانھ

  إثبات الصلح والدفع بھ: الفقرة الأولى
من ق ل  401 فصلإن الحدیث عن إثبات تصرف قانوني یحیلنا إلى ال

لا یلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص إلا في الأحوال التي " ع التي جاء فیھا 

                                                             
  .154ع سابق، عبد اللطیف إدزي، مرج  40
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القانون، إذا قرر القانون شكلا معینا لم یسغ إجراء إثبات الالتزام أو یقرر فیھا 

إذا  فالقاعدة تنص "التصرف بشكل أخر یخالفھ إلا في الأحوال التي یستثنیھا القانون 

على أن الالتزامات غیر مقیدة بشكل خاص لإثباتھا إلا في الحالات التي یلزم فیھا 

  ة إثبات عقد الصلح ؟القانون شكلا معینا فما ھي إذا وسیل

إن الصلح ھو عقد قد یبرم كتابة كما قد یبرم شفاھیا بین المتصالحین إذا 

فالكتابة لازمة لإثبات إبرام عقد الصلح لا انعقاده، فقد یتضمن الصلح مجموعة من 

  .البنود التي قد لا یعي مجملھا المتصالحان لذلك یعمدان إلى كتابتھا في عقد

لى ضرورة إثبات الصلح بالكتابة لكن في والمشرع المغربي نص ع

الحالات التي یكون فیھا موضوعھ أموالا عقاریة، أو تلك التي تقبل الرھن 

، ویمكن التمییز ھنا بین الصلح العادي الذي یقع بین المتخاصمین مباشرة 41الرسمي

وبین الصلح القضائي الذي توقعھ المحكمة، فالصلح العادي یخضع في إثباتھ للقواعد 

العامة التي تحكم الاثبات، أي في حالة إثارة النزاع یمكن لصاحب المصلحة إثباتھ 

بإحدى الوسائل المقررة لھ سواء الكتابة او غیرھا، أما الصلح القضائي فإن الاثبات 

فیھ مقید، ولا یجوز تغییره أو تجاوزه إلى وسیلة أخرى لأنھ یضمن في محضر 

اضي یعتبر ورقة رسمیة حسب الفصل الجلسة، والمحضر الموقع من طرف الق

  .من ق ل ع 418

وإذا حسمت الخصومة بالصلح ھل یمكن لأي من المتصالحین أن 

یجددھا سواء برفع  دعوى أو بالاستمرار في إجراءاتھا أمام المحكمة التي صادقت 

علیھ؟ فكما ھو معلوم على أن الصلح سواء كان قضائیا أو عادیا فھو یضع حدا 

لحة لعاقدیھ في اثارتھ فإذا حسمت الخصومة بالصلح امتنع على اي للنزاع ولا مص

من المتصالحین اثارة النزاع من جدید بنفس السبب ونفس الموضوع وإذا ما قام 

احدھم بإثارتھ سیواجھ بدفع قطعي بشأن الصلح ویمكن إثارتھ في أیة مرحلة كانت 

لنقض لأنھا محكمة قانون علیھا الدعوى باستثناء التمسك بھ اول مرة أمام محكمة ا

                                                             
  من ق ل ع  1104الفصل  41
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ولیست محكمة وقائع، حیث أن إثارة الدفع بالصلح یلزم المحكمة التعرض لھ وبحث 

  . مدى صحتھ وھي أمور واقعیة لا تختص بھا محكمة النقض

والدفع بالصلح یختلف في طبیعتھ عن الدفع بحجیة الأمر المقضي بھ 

بھ إذا لم یثر في وقتھ، أما فالأول لیس من النظام العام ویسقط الحق في التمسك 

الدفع بسبقیة البت في الدعوى بحكم نھائي فھو من النظام العام  ویمكن إثارتھ في 

  . اي مرحلة من مراحل الدعوى كما یمكن للمحكمة أن تتثیره من تلقاء نفسھا

  فسخ الصلح وبطلانھ وإبطالھ: الفقرة الثانیة
خ وفق القواعد العامة عقد ملزم لطرفیھ فھو یخضع للفسباعتبار الصلح

المقررة للعقود، والفسخ وسیلة من الوسائل الإلزام في عقد الصلح لاعتبار كل من 

َخر، فیحدث بعد إبرام الصلح أن یمتنع أحد  المتصالحین لھ التزام اتجاه الا

َخر ھنا  المتصالحین عن تنفید ما التزم بھ او یتقاعس عن تنفید التزامھ فللطرف الا

فسخ عقد الصلح مع حفظ حقھ في المطالبة بالتعویض عن ما لحقھ من حق المطالبة ب

، ومن الأثار المترتبة عن فسخ عقد الصلح بعد أن انعقد 42ضرر أو فاتھ من كسب

صحیحا، انھ یعتبر كأن لم یكن ویعود بذلك المتعاقدان إلى الوضع الذي كانا علیھ 

د التبادلیة، سواء أشار إلیھا قبل إبرام الصلح وھذه قاعدة عامة تھم حالة فسخ العقو

المتعاقدان في صلب الاتفاق أو تغاضیا علیھا، وفي ھذا الصدد جاء قرار لمحكمة 

إن الفسخ یرد على الصلح كما یرد على سائر العقود " النقض المصریة جاء فیھ 

الملزمة للجانبین فإذا لم یقم أحد المتصالحین بتنفیذ ما أوجبھ الصلح في ذمتھ من 

  .43"ات جاز للمتعاقد الاخر أن یطلب الفسخ مع التعویض إن كان لھ محالالتزام

وھناك من الفقھاء الفرنسیین من اعترض على فسخ عقد الصلح كون 

الصلح كاشف للحق وفقط  فمثلا إذا ما تصالح وارثان سبق لھما أن تنازعا على 

ما مالكا میراث دار و أرض فاختص أحدھما بالدار والأخر بالأرض اعتبر كل منھ

لما اختص بھ لا بعقد الصلح بل بالمیراث، فلا یتصور إذا فسخ الصلح في ھذه 
                                                             

إذا لم لم ینفذ احد الطرفین الالتزامات التي تعھد بھا بمقتضى الصلح حق للطرف الاخر أن "  من ق ل ع “ 1110جاء في الفصل 42
  ". لتین یطلب تنفیذ العقد ، إن كان ممكنا وإلا كان لھ الحق في طلب الفسخ مع عدم الاخلال بحقھ في التعویض في كلتا الحا

  .229عبد اللطیف إزري، مرجع سابق، ص  43
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الحالة مادام كل منھما قد اخر للأخر بملكیة ما اختص بھ والإقرار ھو إخبار لا 

  .44إنشاء فلا یتصور فسخھ

والصلح باعتباره عقدا تبادلیا یقتضي إنشاؤه توفره على أركان أساسیة 

تب على عدم إعمالھا اعتباره منعدما وباطلا، نفس الشيء في وضعھا المشرع ور

الحالة التي یؤسس على كل ما من شأنھ أن یخالف النظام العام والآداب العامة وكل 

  .ذلك من القواعد العامة التي تنظم العقود

وبالرجوع إلى التشریع المغربي لم نجده یحدد حالات بطلان عقد الصلح 

رع أحال في ذلك على القواعد العامة للبطلان، وبالنسبة ویستشف من ذلك أن المش

لأحكام الصلح فإنھا تخضع كذلك للقواعد العامة لبطلان الأحكام كإخلال القاضي 

بإحدى الاجراءات المسطریة الأساسیة أو إذا خالفت الوقائع التي بت فیھا النصوص 

لطعن في حكم الصلح والمقتضیات القانونیة الواجب إعمالھا فمن حق المتضرر ھنا ا

وما قیل عن بطلان الصلح یسري على إبطالھ فھناك حالات یكون فیھا عقد الصلح 

الذي صادقت علیھ المحكمة قابلا للإبطال وكمثال على ذلك مثلا حالة نقص أھلیة 

 .أحد المتصالحین وقت إبرام الصلح

وبطلان تصرف ما یعني انعدامھ لذلك لا حاجة لصدور حكم یقضي 

الصلح لكن قد یتطلب من احد المتضررین رفع دعوى بطلان التصرف  ببطلان

لحمایة مصلحتھ ویمكن لكل ذي مصلحة ثابتة ومشروعة یحمیھا القانون ان یرفع 

الدعوى والعلة في ذلك أن البطلان یحمي المصالح العامة لا الخاصة ویتقرر لحمایة 

  .النظام العام والأخلاق الحمیدة 
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  بعض تطبیقات الصلح في القانون المغربي: الثانيالمبحث 

نظرا للاھمیة الكبیرة التي یحتلھا الصلح ضمن المنظومة القانونیة ، فقد سعى 
المشرع الى بلورتھ في عدة میادین ، تحقیقا لقواعد العدالة التصالحیة التي تعتبر 

ي الیوم المحك الحقیقي بل الھاجس الاكبر الذي یحكم المشرع نظرا للنجاعة الت
ابانت علیھا ففي مختلف التجاب المقارنة ، ولذلك نجد تطبیقات الصلح في المیدان 

، الى جانب المیادین الاخرى لعل ) المطلب الاول (المدني والجنائي حاضرة بقوة 
، نظرا لمكانتھ في ھذه المجالات  اھمھا المجال الاجتماعي وقضایا حوادث السیر

).المطلب الثاني (  

  

  الصلح وقف قواعد المادة المدنیة والمادة الجنائیة : ول المطلب الأ
الفقرة ( المطلب فإننا ارتأینا أن تناول كل من الصلح في المادة المدنیة  في ھذا

  ).الفقرة الثانیة ( والصلح المادة الجنائیة ) الاولى

  الصلح في المیدان المدني : الفقرة الأولى 
شك بمصطلح القانون المدني الذي ھو تقترن و لا " المیدان المدني" إن كلمة 

مجموعة من القواعد القانونیة التي وجدت لتنظیم الروابط بین أفراد المجتمع ككل و 

من ھذه الفكرة نظمت العقود التي تنصب على ھذه المعاملات  بمختلف أنواعھا 

  .الخ.... كالبیع و الكراء و الرھن و الھبة

د لھ المشرع في قانون الالتزامات و و ورد الصلح ضمن ھذه العقود بحیث افر

العقود بابا و الصلح كعقد ھو یتضمن تنازل كل طرف في النزاع عن بعض ما 

یدعیھ من حقوق في مواجھة الطرف الأخر و التنازل ھنا یتعلق بموضوع النزاع لا 

  .على ما ینتجھ من ثمرات

ثر القضایا التي تنشا إن المیدان المدني ھو المجال الأكبر و الشاسع باعتباره یضم أك

بصددھا نزاعات بفعل العلاقات المتشابكة بین بین الأطراف و بالتالي یكون حلھا 

أسھل و أسرع و سوف نلاحظ بان الحالات التي سنأتي على ذكرھا لھا علاقة 

  .وطیدة و لصیقة بالمیدان المدني أكثر من غیره
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لح بین طرفي النزاع ھناك مجالات اوجب فیھا المشرع اللجوء إلى محاولة الص

مرتبا على عدم احترام المقتضیات القانونیة التي تستوجبھ اثأرا سلبیة على الطرف 

الذي تقاعس أو تراخى في المطالبة بالصلح في حالة من تلك الحالات التي أتى بھا 

أمام قضاء الصلح  المدني لصلحو سنتناول كمثال ل. الحصر  المشرع على سبیل

  . 45القرب

ع في تنظیمھ لمقتضیات الصلح كان من بین غایاتھ التقلیص من سلبیة إن المشر

إطالة النزاعات و ما یترتب عنھا من اثأر وخیمة ذلك إن المساطر المتبعة أمام 

المحاكم بمختلف أنواعھا و درجاتھا و الرامیة إلى الوصول لاكتساب الحق المتنازع 

  .علیھ تعتبر طویلة مملة و كثیرة التعقید 

خول المشرع لقضاء القرب أمر إجراء محاولة الصلح بین المتنازعین قبل  و قد 

الفصل في النزاع فبعد الاستماع إلى طلبات الإطراف و ملاحظاتھم و كذا دراستھ 

  46.لوسائل دفاعھم یشرع اثر ذلك في إجراء محاولة الصلح بینھم 

الاتفاق كتابة و  فھو لا یصدر حكمھ إلا بعد فشل ھذه المحاولة و عند نجاحھا یثبت

  .یوقع علیھ الإطراف ثم ینتھي النزاع

فلا مناص من قیام القاضي بھذا الإجراء  و لا بدیل منھ لأي إجراء أخر قد یغنیھ 

عن محاولتھ اقتراح الصلح على طرفي النزاع إذ انھ نفس الإجراء الذي یستھل بھ 

بین الخصمین كما ھو القاضي في الحالات التي یلزمھ فیھا القانون بمحاولة الصلح 

  .الحال بالنسبة للشغل و الأسرة 

و یطرح التساؤل عن الجزاء المترتب في الحالة التي یتغاضى او یغفل فیھا القاضي 

اللجوء إلى محاولة إجراء الصلح أو عدم إشارتھ في حیثیات حكمھ إلى فشلھا فھو 

  .ة الصلحالسابق ذكرھا إلى القیام بإجراء محاول 12مجبر بمقتضى المادة 

                                                             
  259و  258ص .مرجع سابق " الصلح القضائي في القغربي بین التاصیل و التطبیق العملي " عبد اللطیف ادزي   45
یقوم قاضي القرب وجوبا  قبل مناقشة «المتعلق بتنظیم قضاء القرب و تحدید اختصاصھ  42.10من قانون  12جاء في المادة   46

  .فإذا تم الصلح بینھما حرر بذلك  محضر و تم الإشھاد بھ من طرفھ.الدعوى  بمحاولة للصلح  بین الطرفین 
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 -فالجواب بطبیعة الحال ھو أن ھذا الحكم یكون مجانبا للصواب و یتعرض للإلغاء 

فمن المعروف إن أحكام قضاء القرب لا تقبل إي طعن سواء عادي أو غیر عادي 

  .47 42.10حسب المادة التاسعة من قانون  –

  الصلح في المیدان الجنائي : الفقرة الثانیة 
  

الصلح في التشریعات الجنائیة تتمثل في تیسیر إجراءات إن الحكمة في تقریر 

التقاضي و تخفیف عبء كثرة القضایا المعروضة على المحاكم كما تبدو مزایا 

الصلح من ناحیة أخرى و ھي الأھم في جعل المتھم یتفادى اثأر الإدانة التي تبقى 

بداخلھ لصیقة بھ و من شانھا نبذه  من طرف المجتمع  و المحیط الذي یعیش 

فتصبح إمكانیة و فرص إعادة إدماجھ تكون أكثر نجاحا بحیث  لن یبقى ھناك أي 

و في نفس الوقت یتیح للطرف المضرور من الفعل . رد فعل اجتماعي ضده 

الجرمي موضوع الصلح فرصة لحصولھ على تعویض یوازي درجة الضرر الذي 

كبیده مصاریف طائلة ھو الم بھ دون لجوئھ إلى المحاكم مع ما ینجم عن ذلك من ت

  .في غنى عنھا 

و المشرع المغربي ھو الأخر لم تفتھ فرصة الالتحاق بركب بقیة التشریعات التي 

لھا دور السبق في إدخال نظام الصلح ضمن قوانینھا الجنائیة تحت وطأة ضغط 

القضایا الھائلة التي تحال یومیا على المحاكم رغم كونھا لا تشكل أي خطر على 

مع  و أمنھ و أن  ضررھا ینحصر فقط على أطرافھا الذین یتوقف إتمام المجت

  .الصلح على موافقتھم و رضاھم 

إن المسطرة الجنائیة منحت للنیابة العامة إلى جانب دورھا التقلیدي المتمثل في 

إقامة و ممارسة الدعوى  العمومیة و مراقبتھا و تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحاكم 

یرمي إلى القضاء الفوري على أثار الجریمة و الحفاظ على الوضعیة دورا جدیدا 
                                                             

  :حالات التالیة یمكن تقدیم طلب الالغاء الحكم اذا توفرت احدى ال  47
.  
.  
.  

  .بعده 12اذا لم یجر محاولة الصلح المنصوص علیھا في المادة . 
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التي كانت قارة قبل ارتكابھا و أھم ما في ذلك إعطاؤھا المبادرة إلى التسدید بین 

  48.و ھذا التدبیر یھم جنحا حددھا القانون على سبیل الحصر. الخصوم 

راءات الصلح ثم ننتقل للحدیث عن إج) أ(وبذلك فإننا سنتناول نطاق الصلح

  ).ب(الجنائي

  :نطاق الصلح الجنائي    - أ

بالنسبة للمشرع المغربي و قبل تعدیل الذي طرا على قانون المسطرة الجنائیة سنة 

كان یعرف حالات جد محدودة یتم فیھا الصلح و الشكل الذي كان معروفا  2003

في ھذا الإطار ھو قیام الضحیة بالتنازل عن شكایتھ متى كانت ھذه الأخیرة لازمة 

و ) 482الفصل ( مة إھمال الأسرة لتحریك الدعوى العمومیة كما ھو حال جری

إضافة إلى ) 522الفصل (و السرقة ین الأقارب) 491الفصل ( الخیانة الزوجیة 

بعض الجرائم الأخرى المنصوص علیھا في قانون الجمارك و ینتج عن سحب 

سقوط  –متى كانت من شروط إقامة الدعوى العمومیة  -الشكایة أو التنازل عنھا 

لان ان المشرع بمقتضى قانون المسطرة ) .ج.م.من ق 4لمادة ا( الدعوى العمومیة 

الجنایة الجدید نظم مسطرة جدیدة للصلح في عض الجنح فقط أي كلما تعلق الأمر 

بجریمة یعاقب علیھا بسنتین حبسا أو اقل أو بغرامة لا یتجاوز حدھا الأقصى 

  .ألاف درھم  5000

یمكن أن یتم فیھا الصلح في جعلھا و قد أحسن المشرع صنعا بتحدیده للجرائم التي 

ألاف درھم  5000الجنح التي لا تتعدى عقوبتھا الحسیة سنتین أو غرامة لا تتجاوز 

إذ في إباحتھ للصلح في جرائم أكثر خطورة تشجیع لظاھرة الإجرام بدل التقلیل من 

حدتھا فیتخذ البعض من إمكانیة التصالح في الجرائم ذریعة لتبریر إعمالھم 

  49.امیة و الحالة أن باب الإفلات من العقاب یبقى ممكنا عن طریق الصلح الإجر

  :إجراءات الصلح الجنائي   - ب
                                                             

  . 379ص .مرجع سابق " الصلح القضائي في القغربي بین التاصیل و التطبیق العملي " عبد اللطیف ادزي   48
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ان إجراءات الصلح التي تتم بھا عملیة الصلح بین طرفي الدعوى العمومیة تمر 

مرحلة ما قبل المصادقة على الصلح و مرحلة المصادقة علیھ من طرف : بمرحتین 

  . رئیس المحكمة

  : قبل المصادقة مرحلة ما -

في ھذه المرحلة الأولى و بعد اتفاق الطرفین على الصلح أو قبولھ من المشتكى بھ 

أو المشتبھ فیھ بعد اقتراحھ علیھ من طرف وكیل الملك في الحالة التي یتغیب فیھا 

المضرور عن الحضور لكنھ یدلي بتنازل مكتوب و موقع من طرفھ یشیر فیھ إلى 

الخصم أو في حالة عدم وجود مشتك ففي ھذه الصور یتولى عدم رغبتھ في متابعة 

وكیل الملك تحریر محضر  بحضور طرفي الخصومة و حضور دفاعھما یتضمن 

و بد توقیعھ من الجمیع أي الطرفین ووكیل الملك . ما تم الاتفاق علیھ من طرفھما 

حیث تتولى یخبرھما الأخیر بالتاریخ تقررأن تندرج فیھ القضیة أمام غرفة المشورة 

الھیئة المتمثلة في رئیس المحكمة أو من ینوب عنھ بحضور ممثل النیابة العامة و 

  50.الطرفین أو دفاعھما بالمصادقة على الصلح 

او المشتبھ فیھ و القضیة لازالت  ھیتم أي صلح بین الضحیة المشتكى بوحتى و لو 

ناء نظرھا في الجریمة بید النیابة العامة فھناك إمكانیة إجرائھ أمام المحكمة أث

أن یتعلق الأمر : المحالة علیھا من النیابة العامة لكن لا بد من تحقق شرطین و ھما 

و أن تتقدم النیابة  41بمتابعة من اجل جنحة من الجنح المنصوص علیھا في المادة 

العامة بملتمس للمحكمة بالمصادقة على الصلح بناء على تنازل المتضرر من الفعل 

  عن شكایتھ الجرمي 

  :مرحلة ما بعد المصادقة  -

بالنسبة لھذه المرحلة أي التي تلي إحالة الملف على غرفة المشورة فان المحكمة 

و من بین . تصدر أمرا قضائیا في القضیة و أمرھا ھذا یكون باتا لا یقبل أي طعن
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ما یتضمنھ الامر القضائي المذكور مصادقتھ على ما اتفق علیھ الطرفان و عند 

الاقتضاء اداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا مع منح 

اجل لتنفیذ المتھم ما التزم بھ اثر الصلح الذي تم بینھ و بین المشتكي أو بناءا على 

اقتراح النیابة العامة مع الإشارة إلى أن كلا من مسطرة الصلح و كذا الأمر 

و من الطبیعي . ة یوقفان إقامة الدعوى العمومیة القضائي الصادر في غرفة المشور

في ھذه الحالة أن تسقط الدعوى العمومیة بسبب الصلح الذي تم الاتفاق علیھ و 

 51.صادقت علیھ المحكمة و إلا فما الفائدة من إجازتھ في المادة الجنائیة

فوكیل و باعتبار النیابة العامة الجھاز الذي یسھر على تنفیذ المقررات القضائیة 

الملك في إطار الإجراءات التي تتعلق بالصلح و بعد إشعاره من طرف المحكمة 

بالأمر الصادر عنھا حین مصادقتھا على الصلح یتولى السھر على تنفیذ التزامات 

  .المتھم و التي صادقت علیا المحكمة 

و بدیھي أن الاتفاق الذي ابرم بین الطرفین یبقى مجرد مشروع صلح ما لم تتم 

لمصادقة علیھ من طرف المحكمة و لا یجوز التمسك بما جاء بالمحضر المحرر ا

من طرف وكیل الملك الذي تضمن  أراء و اقتراحات طرفي النازلة أو ما اقترحتھ 

النیابة العامة على المشتكي أو المشتبھ بھ للقول بان الصلح قد تم فعلا في الدعوى 

 . حكمة لم یقل كلمتھ فیھالعمومیة بحیث لا اثر لھ مادام رئیس الم
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  قضایا حوادث السیر الاجتماعیة والصلح في المادة :  المطلب الثاني 
لقد أفرد المشرع عدة مقتضیات تشریعیة  للصلح في عدة مواد ، نظرا لأھمیتھ في 
التخفیف على المحاكم من الاكتظاظ والزحمة التي أضحت تعرفھا المحاكم  الیوم 

الفقرة (حضور الصلح سواء على مستوى المادة الاجتماعیة لذلك تعددت صور 
بما فیھا مادة حوادث السیر التي  قضایا حوادث السیر ، كما على مستوى ) الأولى

  ) الفقرة الثانیة(تتمتع بخصوصیة مسطریة 

   الاجتماعیةالصلح في المادة : الفقرة الأولى 
، على اعتبار الجانب  مجالا خصبا لمسطرة الصلح الاجتماعیةتعتبر المادة 

یتطلب السرعة في البت في النزاعات وعدم ادخال المتنازعین في الاجتماعي الذي 
كما ھو ) أولا (دوامة القضاء وھو ما تجسد في كل من مواد القانون الاجتماعي 

  ).ثانیا( الشأن بالنسبة للمجال الأسري 

  الصلح في القانون الاجتماعي :أولا 

تتعدد تجلیات الصلح في القانون الاجتماعي  بدأ من النزاعات الفردیة  ، مرورا 
بالنزاعات الجماعیة وقضایا حوادث الشغل والأمراض المھنیة ، وصولا إلى قضایا 
الضمان الاجتماعي ، ونظرا لشساعة المیدان وتشعباتھ الكبیرة فإننا سنتطرق لھذه 

نتناول في نقطة  في مرحلة أولى على أن )1( المسطرة في المرحلة ما قبل القضائیة
على أن نترك الصلح في إطار ظھیر حواث الشغل ، )2( ثانیة المرحلة القضائیة

  )3( والأمراض المھنیة للنقطة الثالثة

   في القانون الاجتماعي الصلح غیر القضائي  -1

وجھا آخر غالبا ما یثار الصلح كمسطرة قضائیة في نزاعات الشغل ، إلا أن ھناك 
في الصلح المدني وتوصیل ،  سنقتصر على اھم تجلیاتھللصلح ذو طبیعة إداریة ، و

  .) ب(، إضافة إلى الصلح التمھیدي المبرم أمام مفتشیة الشغل )أ( تصفیة الحساب
 الصلح المدني وتوصیل تصفیة الحساب   -  أ

توصیل على أن نترك النقطة الثانیة  سنتناول في النقطة الأولى الصلح المدني 
  .تصفیة الحساب 

   
یقتضي بنا تناول ھذه المسطرة :  الصلح المدني في نزاعات الشغل  

  52الإنھاء الودي أو الاتفاقي لعقد الشغلالتطرق إلى تمیزھا عن 
  :بدایة نشیر إلى أوجھ التمایزات بین ھذه المؤسسات 
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الصلح المدني اتفاق على إنھاء النزاع القائم أو المحتمل في بین المشغل والأجیر  -
في حین أن الإنھاء الاتفاقي ، ھو اتفاق على إنھاء عقد الشغل ، ولیس على إنھاء 

  .النزاع المترتب عنھ 
الصلح المدني لا یتحقق إلا بعد انقضاء علاقة الشغل بین الطرفین سواء بإرادة  -

الأجیر أو بإرادتھما المشتركة في حین أن الإنھاء الودي یقع خلال قیام المشغل و
  .علاقة الشغل

ع ، في حین .ل.من ق 1116إلى  1098الصلح المدني یجدد أساسھ في الفصل  -
  .ع.ل.من ق 230أن الانھاء الودي أو الاتفاقي یجد أساسھ في الفصل 

النموذجین في عدة حالات كما وقع  إلا أن الواقع العملي أبان على إمكانیة الدمج بین
  .مع بعض الشركات من قبیل ألطادیس للتبغ وشركة باسف للمعلومیات

وإن كانت إمكانیة إعمال ھذا النوع من الصلح في مجال الشغل ، قبل صدور مدونة 
، التي نصت بشكل صریح على بطلان الصلح المدني وفقا  65.99الشغل الجدیدة 

ولعل الاطار .، تنفیذا لعقد الشغل أو إنھاء لھ  ع.ل.ق من 1098لمقتضیات الفصل 
ش ، ھذا مع الاشارة إلى .من م 41البدیل لھ ھو  الصلح المنصوص علیھ في المادة 

أن التعویض الممنوح في إطار اتفاقیات المغادرة الطوعیة معفى من الضریبة على 
  .ض .ع.من م 66ش و م .من م 76الدخل طبقا للمادة 

ي بعض الصور التي یمكن أن یبرم في إطارھا الصلح المدني في ا ھوھنا یثار م
نزاعات الشغل الفردیة من قبیل ، إنھاء عقود الشغل لأسباب اقتصادیة   أو 

ش .من م 71إلى  66تكنولوجیة أو ھیكلیة أو ما یماثلھا وھو ما تناولتھ المواد من 
غادرة التفاوضیة حیث في إطار ما یعرف بالاستقالة التفاوضیة أو ما یعرف بالم

تبرم ھذه العقود أحیانا بحضور مندوبي الاجراء وتتخذ بروتوكول اتفاقي یوقع من 
كما یمكن اللجوء إلى ھاتھ الوسیلة في .53طرف الأطراف و المندوب الاقلیمي للشغل

، حیث تلجأ المقاولات لھاتھ المكنة تفادیا للآثار  نھاء عقود شغل الأطر العلیالة إحا
  .الفئات ة عن إعفاء ھذهالمترتب

   :في نزاعات الشغل الفردیة صور الصلح المدني 

لا یخرج شكل الصلح المبرم في ھذا النطاق عن أحد الحالتین إما صلحا مبرما في 
وثیقة رسمیة ، تحرر غالبا أمام موثق نظرا للحجیة التي یتمتع بھا ، إضافة إلى 

  .ع المتعلق بالأمي .ل.قمن   427المكنة التي المخولة من طرف الفصل 

، مصادق على  54ةعرفیورقة  أما الشكل الثاني الذي یبرم في إطاره فھو في شكل 
صحة إمضائھا في الغالب ، ویبقى أمامھ الطعن فیھا بالزور والإنكار ما لم یكن 
مصادقا على صحة إمضائھا ، في ھذه الحالة لا یمكن الطعن في الامضاء إلا 

  .غة رسمیة ، في حین أن المضمون والشكل یمكن إنكارهبالزور لأنھ اكتسى صب
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على أنھ تنبغي  الإشارة ، إلى أن الصلح الذي كان یبرمھ مفتش الشغل قبل صدور 
  .مدونة الشغل كان مجرد محضر عرفي نظرا لغیاب نص قانوني ینظمھ آنذاك 

  : حكم الصلح المدني في نزاعات الشغل الفردیة 

القانون الاجتماعي من النظام العام ومنھ یبقى السؤال من المسلم بھ أن قواعد 
  المطروح ، ھو مدى ملائمة قواعد القانون المدني مع ھذه المقتضیات ؟

مدونة للإجابة على الاشكال السابق ، فإنھ ینبغي التمییز بین مرحلة ما قبل صدور 
نة الشغل ، حیث عرفت غیاب مقتضى صریح عن موقع المقتضیات المدنیة من مدو

ع الذي منع التنازل المسبق .ل.من ق 754الشغل ، ما عدى ما نص علیھ الفصل 
  .عن التعویضات المترتبة عن الفصل التعسفي لعقد الشغل 

أما بعد صدور مدونة الشغل فقد تغبرت المفاھیم ، مع التدخل التشریعي في إطار 
ضیات ش الذي نص بشكل صریح على عدم إمكانیة تطبیق مقت.من م 73الفصل 

یعتبر باطلا كل إبراء أو "........القانون المدني في إطار نزاعات الشغل الفردیة 
أداء وجب ع   ، یتنازل فیھ الأجیر عن أي .ل.من ق 1098صلح ، طبقا للفصل 

  " لفائدتھ بفعل تنفید العقد أو بفعل إنھائھ 

 1098صل یعتبر الإبراء أو الصلح  ، طبقا للف"ش .من م 76في حین نصت المادة 
، وقد یظھر باستقراء الفصل السابق .."ع مجرد وثیقة بالمبالغ المبینة فیھا .ل.من ق

خلق التوازن " وجود تعارض إلا أن الامر غیر ذلك ، إذ لا یعدو أن یكون قد 
  ".المفترض بین طرفي العلاقة الشغلیة 

في  بعض المحاكم لازالت تعتد بالصلح نش إلا أ.من م 73ورغم وضوح المادة 
إطار القواعد المدنیة ، كما ھو الحال لمحكمة البیضاء الابتدائیة التي تعتد بھا ولا 
تقضي ببطلانھا ، وتعتبرھا  فقط مجرد وثیقة بالمبالغ البینة فیھا وتحكم للأجراء تبعا 

  .55لذلك بالفرق بین ما ھو مستحق قانونا وما تقاضاه برسم وثیقة الصلح

  توصیل تصفیة كل حساب  

یقصد بتوصیل إبراء الذمة ، أو توصیل صافي الحساب ، أو توصیل تصفیة كل   
   .حساب ، على تعبیر مدونة الشغل

التوصیل الذي یسلمھ الأجیر للمشغل ، عند إنھاء " ش .من م 73عرفتھ المادة وقد 
  ". العقد لأي سبب كان ، وذلك قصد تصفیة كل الأدوات تجاھھ 
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  مفتش الشغل الصلح التمھیدي المبرم أمام  - ب

المكلفین  عتبر ھذا المقتضى من المستجدات التي أسندت فیھا مدونة الشغل للأعوانی
بتفتیش الشغل ، إجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الفردیة عبر مسطرة 

الفقرة (ش .من م 532و41الصلح التمھیدي ، كما تم التنصیص علیھا في المادتین 
:       بالأعوان المكلفین بتفتیش الشغل المھام التالیة  تناط:على ما یلي )الرابعة 
..........  

  .نزاعات الشغل الفردیة إجراء محاولات التصالح في مجال  -4

یحرر في شأن ھذه المحاولات محضر یمضیھ طرفا النزاع ویوقعھ بالعطف العیون 
الغ المبینة المكلف بتفتیش الشغل ، وتكون لھذا المحضر قوة الإبراء في حدود المب

  " فیھ 

  : من نفس المدونة في فقرتھا الثالثة وما یلیھا على أنھ  41كما نصت المادة 

یمكن للأجیر الذي فصل عن الشغل لسبب یعتبره تعسفیا اللجوء إلى مسطرة ".....
من أجل ، أدناه  532من المادة  4الصلح التمھیدي المنصوص علیھا في الفقرة 

  .ول على تعویض الرجوع إلى شغلھ أو الحص

في حالة الحصول على تعویض یوقع توصیل استلام مبلغ التعویض من طرف 
الأجیر والمشغل أو من ینوب عنھ ، مصادقا على صحة إمضائھ من طرف الجھة 

  .المختصة ، ویوقعھ بالعطف العون المكلف بتفتیش الشغل 

نھائیا ، وغیر قابل یعتبر الاتفاق  الذي تم التوصل إلیھ في إطار الصلح التمھیدي 
  ......"للطعن أمام المحاكم 

وباستقراء النصوص السالفة الذكر ، فإن ھذه المسطرة تتمیز بعدة خصائص لعل 
  : أھمھا 

فھي تتم أمام مفتشیة الشغل التي تعد مصلحة خارجیة تابعة :  مسطرة إداریة 
 .لوزارة التشغیل والتكوین المھني 

یمكن " الفقرة الثالثة   41منطوق المادة تستفاد من : مسطرة اختیاریة  
 70، وكذلك الفقرة الأخیرة من المادة ...." للأجیر الذي فصل من الشغل 

یجوز للمشغل والاجراء اللجوء إلى الصلح التمھیدي طبقا للمادة " ش .من م
 ...." .أعلاه  41
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أي أنھا تتم قبل عرض النزاع على القضاء وتستھدف : مسطرة قبل قضائیة  
 .تسویتھ ودیا من قبل العون المكلف بتفتیش الشغل 

ل في ھذه المسطرة أن إن كان الأص: مسطرة مخولة للأجیر والمشغل  
إلا أنھ یمكن تصور لجوء المشغل إلیھا من جانبھ ن  الأجیر ھو من یلجأ إلیھا

   . تلافیا للتطورات التي قد تلحق النزاع فیما بعد 
  : القانون الاجتماعي الصلح القضائي في  -2

، ) أ(لا یقتصر الصلح على المرحلة الاداریة بل إن ، یمتد إلى المرحلة القضائیة 
    ).ب( ویترتب عن ھذا الصلح عدة آثار تلزم كلى الطرفین

  الصلح القضائي في نزاعات الشغل الفردیة    -  أ

التصالح م الاجراءات المتبعة في عملیة .م.من ق 279إلى  274تناولت المواد من 
، وعلیھ یطرح التساؤل حول الجھة المختصة بإجراء التصالح  ، والمسطرة المتبعة 

  الآلیة ؟في ھذه 

المتعلق بالتنظیم القضائي للمملكة ، فإن  1974یولیوز  15بالرجوع إلى ظھیر 
الحاكم الابتدائیة ذات الولایة العامة ھي المختصة بإجراء التصالح في النزاعات 

تختص : "م على ما یلي .م.من ق 20كما ینص على ذلك الفصل . الفردیة للشغل 
  : المحاكم الابتدائیة في القضایا الاجتماعیة بالنظر فیما یلي 

لفردیة المتعلقة بعقود الشغل والتدریب المھني والخلافات الفردیة النزاعات ا  - أ
 ...."التي لھا علا قة بالشغل والتدریب المھني 

ویشارك المحكمة الابتدائیة عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل او 
الخلافات الناشئة بین المشغل والأجیر أربعة مستشارین متساویین بین 

نھا البت في حالة عدم اكتمال عددھم   كغیر أنھا  یم الأجراء والمشغلین ،
  .م .م.من ق 270كما نص على ذلك الفصل 

. ظیم مھامھم تنورغم صدور المرسوم المتعلق بتعیین ھؤلاء المستشارین و
 10في  1993وتنعقد ھذه الجلسات بقضاء جماعي وذلك منذ صدور ظھیر 

  .جماعیا لقضاء فیھ مبدئیا ، قضاء من شتنبر حیث أصبح ا
أما المحكمة المختصة بإجراء التصالح في نزاعات الشغل ، فإن كانت 
القاعدة العامة مجال الاختصاص أن المدي یتبع المدعى علیھ ، فإن المشرع 

، ومن ضمنھا نزاعات الشغل ،  حاد عن ھذه القاعدة في المادة الاجتماعیة
  : م كما یلي .م .من ق 28كما نص على  ذلك الفصل 

  :یحدد الاختصاص المحلي في القضایا الاجتماعیة كما یلي "....
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في دعاوى عقود الشغل والتدریب المھني ، أمام محكمة موقع المؤسسة  -1
بالنسبة للعمل المنجز بھا أو محكمة موقع إبرام أو تنفید عقد الشغل 

 ..." بالنسبة للعمل خارج المؤسسة 

الملاحظ حول اتجاه المشرع الى أنھ لم یسند ھذا الاختصاص لھیئة مستقلة 
  ..).الفرنسي والتونسي ( ،كما ھو الحال بالنسبة لبعض التشریعات المقارنة 

أما الاجراءات الواجب اتباعھا في ھذا الاطار فھي المنصوص علیھا في 
تدعاء الاطراف  والتي تبتدأ باسم ، .م.من ق 277إلى  274مواد من المادة ال

من  37،38،39ثمانیة أیام على الاقل قبل جلسة التصالح ، طبقا للفصول 
م ، مع ضرورة الحضور الشخصي للأطراف في الجلسة الأولى بشكل .م.ق

، م .م.ق 27656شخصي مع مراعاة الاستثناء المنصوص علیھ في الفصل 
من من طرف على أن ھناك مكنة مخولة للقاصرین الذین لم تتأت مؤازرتھم 

أبیھم أو حاجرھم أن تأذن لھم المحكمة بطلب الصلح أمام المحكمة أو الدفاع 
وبعد استدعاء ).م.م.من ق 276الفقرة الثانیة من ف (أمامھا عن حقوقھم 

الاطراف بصورة صحیحة تبادر المحكمة الى القیام بالتصالح وفق ما ھو 
لذي دأبت مختلف ، ھذا الاخیر ام .م.من ق 277منصوص علیھ في الفصل 

  .أمام القضاء  57المحاكم إلى اعتباره مسطرة إلزامیة

على أنھ تبقى للأطراف بعد القیام بإجراء الصلح وابرام عقد بشأنھ اللجوء 
إلى المحكمة قصد استصدار حكم قضائي بالإشھاد على عملیة التصالح بین 

الاستفادة من ، ولعل الفائدة من ھذا الاجراء تكمن في 58الأجیر والمشغل
الحجیة التي یتمتع بھا الحكم القضائي إضافة الى الإعفاءات الضریبیة التي 

  .تتمتع بھا ھذه الأحكام 

ُثار مسطرة التصالح   - ب   ي نزاعات الشغل الفردیة فآ

: م ھذه الآثار حیث میزا بین حالتین.م.قمن  279و 278ن تناول الفصلا
لاتفاق أو تعذر الاتفاق وحالة عدم ا) أ(حالة الاتفاق حول التصالح 

  ) ب(على التصالح 
                                                             

رو من طرف وكیل معین طبقا للشروط المقررة في تمثیل الأطراف ، یمكن للأطراف  أن یؤاز" على ما یلي 276ینص الفصل  -  56
  ..".ویمكن أیضا تمثیلھم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من المحكمة 

  
وحیث أنھ لا "...... 56464في الملف الإجتماعي عدد  1977ینایر  18كما ھو الحال في قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ -  57

في الحكم الطعون فیھ ولا من بین الوثائق ما یثبت أن القاضي قام بإجراء  التصالح المذكور الشيء الذي یعرض معھ الحكم  یوجد
  .وما بعدھا 157ص  127قرار منشور في المجلة المغربیة للقانون عدد " المذكور إلى البطلان 

  : وھو الأمر الذي جسدتھ عدة أحكام من قبیل  -  58
  . غیر منشور  433/05في الملف عدد  2005بتاریخ فاتح  فبرایر  1078حكم عدد  -
  .غیر منشور  04/ 10431في الملف رقم  2005ینایر  31بتاریخ  960حكم عدد  -
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 حالة الاتفاق على التصالح  
یثبت في حالة التصالح : " م على ما یلي .م.من ق 278ینص الفصل 

  : شروط الاتفاق طبقا للشروط التالیة 
یثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بین  -

  المشغل والأجیر بمقتضى أمر 
...................  

إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر یضع حدا للنزاعات وینفذ بقوة القانون 
  "ولا یقبل أي طعن 

وباستقراء للفصل السالف الذكر یتضح أن ھذا الأمر یتمتع بخاصیتین 
  :أساسیتین 
  ینفذ بقوة القانون ومن خصائص ھذا النفاذ أنھ لا یتوقف على

صریح من المحكمة ، إصافة إلى أنھ لا طلب أحد الأطراف ، أو بت
 .م.م.من ق 147یجوز إیقافھ عملا بالفقرة الأخیرة من الفصل 

  
  عدم قابلیة الأمر القضائي لأي طعن كیفما كان نوعھ ، على أن

 .  59جانب من الفقھ أشار إلى إمكانیة إبطالھ عن طریق الدعوى
  حالة تعذر التصالح 

تبقى فرضیة تعذر التصالح واردة إلى جانب إمكانیة تحققھا ، كما نص على ذلك 
م ، وباستقراء للفصل السالف الذكر فإن تعذر التصالح یكون .م.من ق 279الفصل 

  لسببین اثنین اما اختلاف الاطراف أو عدم  الحضور 
  ت في في ھذه الحالة فإنھ ینبغي على المحكمة الب:بالنسبة لاختلاف الاطراف

 .الحال في الدعوى ولیس لھا أن تؤجل ذلك لأجل آخر 
  في ھذه الحالة میز المشرع بین غیاب : في حالة عدم حضور الأطراف

المدعي أو المدعى علیھ، فبالنسبة للحالة الاولى فإن المحكمة تشطب على 
القضیة متى لم یدلي بعذر مقبول  ، وفي ھذا خروج عن القواعد العامة 

 .م.م.من ق 47ھا في الفصل المنصوص علی
تبت بحكم غیابي أو بمثابة أما في حالة غیاب المدعى علیھ فإن المحكمة 

 .حضوري حسب الأحوال 
 
 
  

                                                             
  .أورد رأي ھذا الفقھ والمتمثل في الدكتور عبد الله درمیش 185س صً .رشید فقي م -  59
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  التصالح في حوادث الشغل والامراض المھنیة الصلح و  -3

المعدل بمقتضى  1963إطار ظھیر تعتبر عملیة التصالح النصوص علیھا في 
، امتداد للمسطرة  2015حیز التنفیذ بدایة سنة الذي دخل  12. 18القانون رقم 

التي تمت الإشارة إلیھا أعلاه ، وخاصة فیما یتعلق بالمسطرة القضائیة التي كانت 
 277والفصل  1963وما یلیھا من ظھیر  214تنظم في السابق بمقتضى المادة 

عات ، وھي نفسھا المواد التي تنظم المطرة القضائیة في نزام .م.ن قوما یلیھ م
 18.12رقم قانون ال في ظل لكن .الشغل الفردیة مع بعض الاختلافات الطفیفة 

 141من المواد  ضمن  ذلك أنھا تؤطر،  سواء من حیث التنظیم  ، الامر اختلف
كما من حیث المضمون ، إذ جاء القانون  18.12الجدید  من القانون رقم  144إلى 

البدیلة القائمة علة التصالح والحلول الجدید بمقتضى جدید یكرس لثقافة العدالة 
الحبیة وذلك عبر إضافة مسطرة جدیدة للصلح الاداري الذي یسبق المرحلة 

وعلیھ منھ   ، 140إلى  132القضائیة ، وقد تناولھ القانون الجدید ضمن المواد من 
ثم تعدیل محضر ) أ(سنتناول في ھذه النقطة كل من ماھیة ھذه المسطرة الجدیدة  

  .في نقطة ثانیة )  ب(أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم الصلح

  18.12الصلح كمسطرة اداریة في قانون   -  أ

القلیل من عرض مثل ھذه القضایا  60لقد جاء القانون  الجدید بھذه المسطرة بھدف
  على القضاء  وتوصل ذوي الحقوق بمستحقاتھم في أقرب الأجال

  .التقاضي  إشاعة ثقافة اللجوء إلى بدائل  -
  وھنا یتار التساؤل حول ما مفھومھ ؟وكیف یتم إجرائھ ؟وما ھي آثاره ؟

یقصد بالصلح " من نفس القانون تجیب عن مفھومھ بقولھا  133جاءت المادة 
الاتفاق المبرم بین المصاب وذوي حقوقھ ومقاولة التأمین ، من أجل تمكینھم من 

  "  م الرابع من ھذا القانونالمصاریف والتعویضات المنصوص علیھا ف القس
أما عملیة إجراء الصلح فإنھا تتم بمبادرة من شركة التأمین فور تلقیھا ما یثبت 

، وبدلیل )  28إلى 14المواد من (وقوع الحادثة من التصریح والشواھد الطبیة 
فإن المقاولة المؤمنة بواسطة رسالة مع الإشعار بالتوصل تقدم عرضا  134المادة 

ھ المصاریف والتعویضات المستحقة للمصاب أو لذوي حقوقھ داخل موضحتا فی
یوما من تاریخ أیداع شھادة الشفاء أو الوفاة لدیھا أو التوصل بھما ،  30أجل أقصاه 

على أنھ بإمكان المقاولة المؤمنة أن تطلب  من المشغل  136كما تنص المادة 
في حین یبقى على المرسل .والمصاب أو ذوي حقوقھ جمیع الوثائق المثبتة لحالتھ 

یوما الموالیة لتوصلھ مباشرة مقابل  30إلیھ إخبار المقاولة المؤمنة داخل أجل 

                                                             
الطبعة الاولى "  12.18شغل والامراض المھنیة في إطار القانون الجدید رقم التعویض عن حوادث ال" محمد بلھاشمي التسولي -  60

  . 278ص   2017مراكش–المطبعة والوراقة الوطنیة – 2017
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موقعة من طرفھ وصل بالإیداع أو رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل 
  .61أو ذوي حقوقھ أو محامیھما

ن ذلك قوة یوما یمكن التساھل بشأنھ إن أحالت دو 30أن أجل  135وأضافت المادة 
  .قاھرة أو أسباب مشروعة 

على أن الاجراءات السالفة الذكر ، ترتبط بالمشغل المؤمن أما الحالة التي لا یكون 
فیھا المشغل مرتبطا بعقد تأمین ، فإن المصاب أو ذوي حقوقھ لا یبقى لھم سوى 

  .140سلك المسطرة القضائیة مباشرة ، بدلیل الفصل 
خیر إلى أن اللجوء غلى القضاء یبقى رھینا بمدى نجاح وتبقى الاشارة واجبة في الا

  .الصلح من عدمھ 
 تعدیل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم   - ب

ورد في الباب الرابع من القسم الخامس ، عنوان تعدیل محضر الصلح أو الأمر 
القضائي بالتصالح أو الحكم ، وھذا ما یطرح ضرورة تعریف كل مفھوم على 

  .حدى
یقصد بمحضر الصلح "  133فبالنسبة لمحضر الصلح فھو الذي عرفتھ المادة 

الاتفاق المبرم بین المصاب بحادثة أو ذوي حقوقھ : حسب مدلول ھذا القانون 
والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكینھم من الاستفادة من المصاریف 

  "....أعلاه ،  37والتعویضات المنصوص علیھا في المادة 
یحدد نموذجھ "  محضر الصلح " ویتم الاتفاق المتوصل إلیھ في محضر یسمى 
  " بقرار لوزیر للسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل 

م ، أما في .م.من ق 278و 277أما الأمر بالتصالح فھو الذي نص علیھ الفصلین 
 یثبت الاتفاق في"مجال حوادث الشغل والأمراض المھنیة فقد نص علیھ بقولھ 

تاریخ وقوع الحادثة : قضایا حوادث الشغل والامراض المھنیة بأمر یتضمن 
،وتاریخ الشروع في الانتفاع بالتعویض أو الایراد طبقا للشروط المنصوص علیھا 
في التشریع المعمول بھ ، ویبین في حالة مراجعة الایراد ، اشتداد خطورة العاھة أو 

  ".نقصانھا 
من نفس  279ي الفصل ي فھو الذي جاء النص علیھ فأما الحكم أو القرار القضائ

إذا تعذر تحقیق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدھم أو " القانون 
ممثل عنھ قضایا حوادث الشغل والامراض المھنیة ، فإن القاضي المكلف یحرر 
محضرا بعدم المصالحة ویبت في القضایا حالا أو یؤخرھا لجلسة أخرى عند 

  "ضاء الإقت
ومنھ فإن الاصناف الثلاثة التي تم ذكرھا تحرر بشأن المصاریف والتعویضات 

  : ،والذي یمكن طلب تعدیلھ من أحد الاصناف التالیة 
  المشغل أو مؤمنھ 

  المصاب أو ذوي حقوقھ 
  السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل 

                                                             
  . 284س ص.ھمھم بلھاشمي التسولي م-  61
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ساب المصاریف في احت 18.12في الحالة التي لا یتم فیھا مراعاة أحكام القانون 
على ) في أسماء الاطراف في المبلغ ( والتعویضات أو في حالة وجود خطأ مادي 

  أن ھذا الحق ینبغي ممارستھ داخل أجل شھر من من أداء المصاریف والتعویضات 
سنة كاملة من تاریخ التوقیع على محضر  15على أنھ یسقط بصفة نھائیة بمرور 

  . "  ائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الصلح أو تاریخ تبلیغ الأمر القض
  

  الصلح في مدونة الأسرة :  ثانیا
ثم مؤسسة الحكمین  )أ(سنتناول في ھذه الفقرة مسطرة الصلح في مدونة الأسرة

  ).ج(مجلس العائلةمؤسسة وكذلك ) ب(
 مسطرة الصلح في مدونة الأسرة الجدیدة   -  أ

جاءت المدونة الجدیدة بمقتضیات مدعمة لمؤسسة الصلح في المجال الأسري 
ش  الملغاة التي كانت توكل .ح.لاعتبارات عدیدة ، خلافا لما كان الوضع علیھ في م

مھمة الموافقة على حل میثاق الزوجیة لقاضي التوثیق ، حیث أصبحت تلزم كل 
علیھ من طرف  بالإشھادة طرف یقبل على الطلاق بطلب الاذن بذلك من المحكم

عدلین منتصبین لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي یوجد بھا بیت الزوجیة أو موطن 
  بتوقیع الطلاق  بالإذنالزوجة أو محل إقامتھا التي أبرم فیھا عقد الزواج وقبل القیام 

  .62بینھما الإصلاحتستدعي الأطراف لمحاولة  
إصلاح (تراھا مناسبة قصد الوصول لھذه الغایة وبقى للمحكمة الاستعانة بأي وسیلة 

، كالاستعانة بالحكمین أو مجلس العائلة ، وقد تزید في ھذه المحاولة ) ذات البین 
كما  ، 63من حیث المدة الزمنیة التي تستغرقھا في الحالة التي یوجد فیھا أطفال

 .س .من م 82أشارت لذلك المادة 
أساسیة في تحقیق الإصلاح بین الزوجین، تشكل آلیة الصلح وسیلة على أنھ  

ووقایة الأسرة من  64)70الأصل طبقا للمادة (وضمان استمرار العلاقة الزوجیة 
وقد فطن المشرع لأھمیة ھذه الآلیة . الشقاق من خلال التقلیل من الطلاق والتطلیق

ة ماجعلھ یجعلھا إجراء مسطري لا یمكن التنازل عنھ عند تحریك آلیات فصم العلاق
لكن على مستوى التفعیل فقد صادف . لغیبةلالزوجیة اللھم اذا تعلق الأمر بالتطلیق 

، وھذا ما یتبین من الإحصائیات الصادرة عن وزارة العدل ذریعاھذه الآلیة فشل 
، إذ 2013وسنة  2006والحریات والتي قامت بھا بین الفترة المتراوحة مابین سنة 

 27.65%و  19%ن بالطلاق تتراوح ما بین نجد أن نسب الصلح في طلبات الإذ
وھذه 66. 17%و 14%التطلیق مابین  قضایاونسبة الصلح في القضایا الصلح في 

                                                             
  .تعرضت لضرورة محاولة الإصلاح بین الزوجین  80على حالة طلب الاذن ، في حین أن المادة  79نصت المادة  -  62
  .یوما  30تقوم المحكمة في حالة وجود أطفال بمحاولتي صلح تفصل بینھما مدة لا تقل عن  -  63
  

بقاعدة أخف الضررین، لما في ذلك من تفكیك  الأخذلا ینبغي اللجوء الى حل میثاق الزوجیة بالطلاق أو التطلیق الا استثناء، في حدود 64
 الأسرة والإضرار بالأطفال

وزارة العدل . 2004/2013ع والآفاق، عشر سنوات من تطبیق مدونة الأسرة، دراسة تحلیلیة احصائیة القضاء الأسري الواق65
 65الصفحة . والحریات مدیریة الشؤون المدنیة

وزارة العدل . 2004/2013القضاء الأسري الواقع والآفاق، عشر سنوات من تطبیق مدونة الأسرة، دراسة تحلیلیة احصائیة 66
 67الصفحة . الشؤون المدنیةوالحریات مدیریة 
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النسب ماھي إلا مرآة تعكس مدى عجز وفشل قداء الأسرة في تفعیل مسطرة 
  .الصلح

ویبقى التساؤل مطروحا ھنا عن ماھي المؤسسات التي أوكل لھا المشرع مھمة 
  تصالح إلى جانب القضاة ؟إجراء ھذا ال

إن الجواب على ھذا السؤال یقودنا مباشرة إلى الحدیث عن كل من مؤسستي 
  . الحكمین ومجلس العائلة 

ھي مؤسسة لیست ولیدة العصر بل لھا جذور ضاربة : مؤسسة الحكمین   - ب
وإن خفتم شقاق بینھما فابعثو حكما من ( كما جاء في قولھ تعالى في التاریخ 
 .67)من أھلھا إن یریدا إصلاحا یوفق الله بینھما  أھلھ وحكما

ومنھ یبقى الھدف من حضورھما ھو محاولة لم شتات الأسرة ، وإزالة الشقاق 
على أن الملاحظ . بینھما ورع أواصر المودة والأخوة التي لا قائمة للأسرة بدونھا 

في ھذا السیاق أن الإطار الزمني الذي یلجأ فیھ القاضي إلى إعمال مسطرة التحكیم 
محاولتھما رأب الصدع بینھما ، لا تستقیم للسداد بین الزوجین من طرف المحكمة و

والھدف المتوخى من المحاولة التي یشرف علیھا القاضي بنفسھ في أول جلسة ، 
ذلك أنھ من الالیق أن تعقب مسطرة التحكیم المحاولة یقوم بھا القاضي المشرف 

  .بالتوفیق بین الطرفین المتخاصمین على الدعوى ویفشل فیھا 
یدة لم تشر إلى الوقت التي یتم فیھ اللجوء إلى ھذه المسطرة على أن المدونة الجد

ش التي جعلت ھذا الإجراء بعدیا على تدخل القاضي ، على .ح .على العكس من م
أن ھذا التحدید لا یستقیم وقواعد الفقھ والدین الإسلامي الحنیف الذي دعى إلى 

  .وجین ضرورة اللجوء إلى ھذه الوسیلة متى استفحلت العشرة بین الز
تفعیل ھذه المؤسسة لا یرقى لدرجة الإلزام ، نظرا لأن المشرع لم یردف  على أن 

ھذا الإجراء بأي جزاء قانوني ، لذا في الغالب ما یعتمد القضاة على خبراتھم لتفادي 
  . 68طول المسطرة دون جدوى

 ط والمواصفات الواجبة في المحكمین مما یمكن معھكما ان المشرع لم یحدد الشرو
  .400الرجوع إلى مقتضیات الفقھ المالكي عملا بالمادة 

ما یقال على الحكمین ینطبق ذاتھ على مؤسسة :  مؤسسة مجلس العائلة  - ج
التي تسعى بدورھا إلى الإصلاح بین ذات البین ، إلا أن الواقع مجلس العائلة 

أثبت ضعف اللجوء لھذه المؤسسة والسبب في ذلك راجع إلى الصیغة غیر 
، فیبقى والحالة  69للملاحظات التي قد یتقدم بھا في موضوع النزاع الملزمة

، وھو ما أكده المرسوم المنظم ھاتھ شكلیا وإن كان جوھریا في نظر القانون 
بشأن تكوین مجلس العائلة وتحدید  2004یونیو 14بتاریخ  لاختصاصاتھ

ام ، مھمھام مجلس العائلة " لمرسوم مھامھ ، فقد نصت المادة السابعة من ا
                                                             

  من سورة النساء  35الآیة  -  67
  . 370س ص .عبد اللطیف إدزي م -  68
الذي قام بتفسیر مقتضیات المرسوم المنظم  95-03-29بتاریخ  5/95أكدد ھذه الصیغة غیر الملزمة منشور وزیر العدل عدد  -  69

ملزمة للقاضي ، بأي حال من الأحوال ، وأنھا فقط على سبیل الاستئناس لإختصاصاتھ ، وألح على أن اقتراحات مجلس العائلة ھي غیر 
بضرورة تفعیل  ذكر قضاة التوثیق 2000-02-22الصادر بتاریخ  2، غیر أن نفس المصدر وبمقتضى المنشور الصادر عنھ تحت رقم 

   .اختصاصات ومھام مجلس العائلة 
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استشاریة یقوم بھا مجلس العائلة بالتحكیم لإصلاح ذات البین وإبداء رأیھ في 
وھو نفس الدور المنصوص علیھ في المادة " كل ما لھ علاقة بشؤون الأسرة 

 .المتعلق بالحكمین  95
  

  

 السیر حوادث في الصلح آلیة: الفقرة الثانیة 

 في 1984 أكتوبر 2 ظھیر بھا أتى التي المستجدات من الصلح مسطرة تعد
 .الظھیر من7018 الفصل إلى استنادا وذلك الاختیار و الوجوب بین تتأرجح صیغة

 من یخلو لا أنھ إلا لمشرعنا یحسب المقتضى ھذا كون أن من الرغم وعلى
 من المشرع یھدف التي التشریعیة الفلسفة مع البتة تتماشى لا التي النقائص بعض
 من محرك ذات العربات فیھا تتسبب التي الحوادث من المضرور حمایة إلى خلالھا

  .المسؤول غیر بھا یتعظ أن یمكن التي الردعیة الصفة وإلى ،جھة

 على زیادة العام، المال على المحافظة بذریعة الامكانیة بھذه جاء حیث 
 ألزم ما 71عامة بصفة التأمین مؤسسات طرف من المشرع على المفروض الضغط
 الولادة ھذه خضم وفي الوجود، حیز إلى الظھیر ھذا بإخراج التعجیل على المشرع

 عن للتعویض الطلب توجیھ إلزامیة مسألة مناقشة سنحاول الظھیر لھذا القیصریة
 التأمین لشركات الصلح توجیھ المشرع فیھا أوجب التي الحالات ثم ،)أ(الضرر

 إلى الھادفة الشكلیة المساطر على ذلك بعد لنقف) ب(علیھا  الواردة والاستثناءات
  .)ج( الصلح من المرجوة الآثار إعمال

 التأمین شركة إلى الطلب توجیھ إلزامیة   - أ
                                                             

 أعلاه، الثانیة المادة في علیھا المنصوص والنفقات المصاریف تحمل أو استرجاع طلبات عدا فیما“ :یلي ما على المادة ھذه تنص  70
 المستحقین على أو الخبراء بتقریر المثبت جراحھ استقرار فور المصاب على یجب شاء، متى یقدمھا أن الشأن لصاحب یجوز التي
 لحق ما تعویض المعنیة التأمین مؤسسات أو ؤسسةم إلى بالتعویض، قضائیة دعوى أي إقامة قبل یطلبوا، أن وفاتھ إثر  ذویھ من
 .ضرر من بھم

 یشفع أن ویجب الابتدائیة المحكمة ضبط كتابة بواسطة مبلغة أو بالاستلام الإشعار مع بھا موصى برسالة الذكر الآنف الطلب ویقدم
 : أي التعویض تقدیر من تمكن التي بالمستندات

 ؛ القضائیة الشرطة عون أو ضابط حرره الذي المحضر من نسخة 
 ؛ الحال اقتضى إن ذویھ من والمستحقین المصاب میلاد شھادة من مستخرج 
 ؛ المھني الكسب أو للأجرة المثبتة الوثائق 
 ؛ الطبیة الخبرة تقاریر من نسخة 
 الأضرار لتقدیر اللازمة المستندات من ذلك غیر. 

 مجموع الطالب إلى وتدفع تقدر أن الطلب إلیھا رفع مؤسسة أول على یجب الأضرار، تضمن التي التأمین مؤسسات تعدد حالة وفي
 إن السیارات ضمان صندوق بینھم ومن المعنیون الآخرون المدنیون یتحملھ الذي بالقسط المطالبة قبل المستحق التعویض مبلغ

 .الحال اقتضى
 مؤسسة بین اتفاق حصول قبل أو المادة ھذه من الأولى الفقرة في إلیھ المشار الطلب تقدیم قبل عمومیة دعوى أقیمت إذا أنھ غیر

 من التعویض طلب وإما العمومیة للدعوى تابعة مدنیة دعوى إقامة إما ذویھ من المستحقین أو للمصاب جاز بالأمر والمعنیین التأمین
  “.الشأن بھذا الجاریة المفاوضات مواصلة أو المعنیة التأمین مؤسسة

 الرباط، الامان دار توزیع ،2016 الخامسة الطبعة المدنیة، المسؤولیة الثاني، الكتاب الإلتزامات، مصادر العرعاري، القادر عبد  71
  234 ص
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 شركة إلى الطلب توجیھ مسألة 1984 أكتوبر 2ظھیر من 18 المادة نظمت
 ولاسیما والقضائیة، القانونیة الإشكالیات من العدید المادة ھذه طرحت وقد التأمین،

 عدم فإن وبالتالي العام، النظام من 18 المادة في ورد ما اعتبار مدى بخصوص
 عدم وأن العام، النظام من اعتبارھا عدم أو مقبولة، غیر الدعوى یجعل بذلك، القیام
 .72ذلك رغم مقبولة الدعوى یجعل المادة ھذه تفرضھ بما القیام

 والذي الثاني، الاتجاه اتبع من فھناك الصدد، بھذا الفقھ آراء انقسمت ولقد
 من 18 المادة إلى بالرجوع أنھ اعتبر حیث شاذا، اتجاھا الأحوال كل في یعتبر
 وأن التعویض، طلب تقدیم عن جزاء أي ترتب لم أنھا نجد 1984 أكتوبر 2ظھیر
 .73المصالحة على المتضررین حث تعني 18 المادة في الواردة الوجوب كلمة

 ما أن باعتبار وذلك الغالب، الاتجاه وھو الأول الاتجاه اتبع من ھناك بینما
 صدور قبل أنھ إلى بالنظر وذلك العام، النظام من یعتبر الظھیر من 18بالمادة  ورد

 إجراء التأمین شركة أو حقوقھ ذوي أو المصاب بإمكان كان 1984 أكتوبر 2ظھیر
 قواعد من یحتویھ ما أساس على یتم الصلح ھذا أن وأكد الظھیر ھذا وجاء صلح،

 تحت الصلح بمحاولة القیام من لابد أنھ على تأكید مقتضیاتھ ضمن إلیھ فالتعرض
  .74یجب بكلمة علیھ التنصیص وقع وإلا الدعوى، قبول عدم طائلة

 القضاة بعض زال ولا النقطة ھاتھ بخصوص بدوره انقسم القضاء أن نجدكما 
 اتجاه في تسیر قرارات ھناك كانت فإذا .رأي على مستقرین غیر ھذا یومنا إلى

  .عكسھا تسیر أخرى قرارات نجد فإننا الإجبار

 لكن" : فیھ جاء الذيسابقا و الأعلى المجلس عن الصادر القرار ذلك ومن
 مطالبة المتضرر على أوجب وإن 02.10.1984 ظھیر من 18 الفصل إن حیث

 على جزاء أي یرتب لم أنھ إلا  المحكمة إلى اللجوء قبل بالتعویض التأمین شركة
 المحكمة إلى اللجوء حق للمتضرر معھ یبقى مما المقتضیات ھذه احترام عدم

 18للفصل بالنسبة بأنھ صرحت لما الاستئناف محكمة وأن بحقوقھ للمطالبة
 السیر قضایا عبء وتخفیف للمصابین التعویضات بمنح التعجیل ھو منھ المتوخى

 لا ما ضررا یلحق أن شأنھ من لیس المسطرة ھذه عن والعدول المحاكم عن

                                                             
 تحت من ،1963 فبرایر 6 وظھیر 1984 أكتوبر 2 وظھیر ع ل ق نطاق في دراسة بالمغرب السیر حوادث،  الرحیم عبد عمراني  72

  .74 ص ،2010/2011 الجامعیة السنة برجاوي، خالد إشراف
 بالرباط؛ 1986 سنة من نونبر شھر خلال بالمغرب المحامین ھیئة جمعیة عقدتھا التي المناظرة انعقاد أثناء تدخلھ في العلمي، أحمد  73

  .75 ص السابق، المرجع الرحیم، عبد عمراني إلیھ أشار
 الخامس، العدد المجتمع، خدمة في القانون سلسلة السیر، حوادث عن التعویض التسولي، بلھاشمي محمد الصدد، ھذا في أنظر  74

  .39ص ،2008الثانیة الطبعة مراكش، الوطنیة، والوراقة المطبعة
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 تطبیقا الظھیر من 18 الفصل طبقت قد تكون.. بالمتضرر ولا التأمین بشركة
  .75"سلیما

 بإجباریة تأخذ سابقا الأعلى المجلس رأسھا وعلى بالمغرب المحاكم أغلب لكن
 واعتبر الاتجاه، ھذا بمراكش الاستئناف محكمة أقرت فقد وھكذا الصلح، مسطرة

 بسلوك المدعي یلزم الذي 1984 أكتوبر 2 لظھیر تخضع الحادثة إن حیث'' : أنھ
  .76'' ذلك من المدعي تعفي لا الرابعة الفقرة وأن ،18 الفصل في الصلح مسطرة

 اتھ استثناء و الصلح طلب توجیھ وجوب حالات   - ب

 اختیاریا أمرا الصلح من تجعل التي العامة القواعد بھ تقضي ما خلاف على
 معینة حالات في فرضت الظھیر من 18 المادة فإن المصلحة صاحب علیھ لایجبر

 الحالات وھذه الدعوى رفع قبل التأمین شركة من الصلح یطلب أن الضحیة على
 :كالتالي ھي

 للحادثة المنجز للمحضر العامة النیابة حفظ . 
 الجاریة العمومیة الدعوى في مدنیا طرفا الضحیة تدخل فرصة فوات 

 .الحادث بمناسبة
 المدني الطریق الضحیة اختیار . 
 مباشرة شكایة بواسطة الدعوى إقامة عند. 

 و ضباط المشرع ألزم فقد الأولى، للحالة بالنسبة أنھ إلى الإشارة وتجدر
 الحادثة معاینة لھم أوكل الذین الإداریة، أو القضائیة بصفتھم سواء الشرطة أعوان

 یتم. الموضوع في محضرا ینجزوا أن معنویة أو مادیة أضرار عنھا نتجت التي
 المسؤول إلى منھ ونسخة بالأمر المعنیة التأمین مؤسسة إلى منھ نسخة إرسال
 77الخبرة  استنفاذ  بعد  الوفاة  حالة في  حقوقھ  ذوي أو المصاب كذلك و المدني

 المعني للطرف یحق النقطة ھذه ففي. الوفاة تحقق أو المصاب عجز نسبة تثبت التي
 .منھ للفصل طبقا الظھیر لھ یمنحھا التي بالتعویضات التامین شركة مطالبة بالأمر

 بھذا الشرطة ضباط إخلال على جزاء اي یبین لم المشرع ان من بالرغم و
 مؤسسة تجاه الاجراء بھذا یقومون الضباط أن یثبت الواقع أن إلا. الھام الأجراء

                                                             
  أوغریس محمد .منشور ،4464/61 عدد المدني الملف في 990 عدد 12/02/1998 بتاریخ سابقا الأعلى المجلس عن صادر قرار  75

  .361 ص 2010ط البیضاء، ،الدار القرویین دار مطبعة ، الثاني ج والتأمین، التفویض في الأعلى المجلس قضاء
 منشور، غیر ،1988 نونبر 16 بتاریخ الصادر 88 ــ 2006 عدد المدني الملف في بمراكش الاستئناف محكمة عن صادر قرار  76

  .76 ص السابق المرجع الرحیم، عبد عمراني إلیھ أشار
 على أو استنتاجات أو معلومات تقدیم أجل من الخبیر یدعى شخص إلى القاضي بھ یعھد التحقیق ات إجراء من إجراء : الخبرة  77

 عبدالكریم. الخبیر معطیات إلى استنادا إلا بمفرده إلیھا الوصول في القاضي تسعف لا قد معینة واقعة حول خاصة نظر وجھة الأقل
  .218 ص 2014ط ، مراكش الوطنیة الوراقة مكتبة/  المدنیة المسطرة قانون شرح ، الطالب
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 إلى بالعودة یلزمھم ما المضرور و المدني الطرف حق في فیھ التھاون ویتم التأمین،
 إعداده یتم الذي الحادث محضر من نسخة استخراج أجل من السیر حوادث مصلحة

 .78أعلاه إلیھم المشار الضباط طرف من

 مسطرة سلوك لإجباریة تخضع لا التي الحالات بعض المشرع حدد وقد
 : الصلح

 الاجراء ھذا فإن الظھیر من 18 للفصل طبقا :النفقات و المصاریف استرجاع
 منطوق ان إلا ، شاء متى یقدمھ أن الشأن لصاحب ویحق الصلح لمسطرة یخضع لا

. النفقات و المصاریف تقدیم بزمان یتعلق ففیما. الشيء بعض مطلقا جاء الفصل ھذا
 التقادم إلى ذلك تقدیم یمكن أم التأمین مؤسسة ضد لدعوى تقادم لأجل یخضع ھل

 یجب أنھ العلمي محمد موقف فحسب. العامة القواعد في علیھ النص الوارد الطویل
 أي یحدد ان دون الحق سقوط طائلة تحت التقادم اجل فوات قبل الطلبات تلك تقدیم
 نصت الذي بذلك یتعلق الأمر أم الظھیر في علیھ النص الوارد ھل التقادمین من

 79العامة؟ القواعد

 عن تخرج التي حقوقھم ذوي أو السیر حوادث لضحایا المستحقة التعویضات
 أو السیر حوادث ضمان صندوق قبل من مستوفاة كانت إذا الودیة التسویة نطاق

 .التامین مؤسسة حتى لا و بالتعویض ملزم الصندوق یكن لم إذا المدني المسؤول

 إلى ینتمون لا أشخاص یملكھا التي العربات فیھا تتسبب التي الحوادث
 للسكك التابعة العربات فیھا تتسبب التي الحوادث وكذلك الإجباري التأمین حضیرة

 .الحدیدیة

 فبالأحرى الظھیر لمقتضیات تخضع لا بالعربة اللاحقة المادیة الأضرار
 بھذا 14/10/2009 بتاریخ النقض محكمة عن صادر قرار ففي.  الصلح مسطرة
 مقتضیات أن ذلك القرار على الوسیلة مانعتھ صحة تبین حیث'' :یلي ما الصدد
 حادثة بسبب بالعربة اللاحقة المادیة الأضرار على تسري لا 2/10/1984 ظھیر
 من مستثناة غیر المادیة الأضرار اعتبرت لما الاستئناف محكمة أن و السیر

 قد تكون ، المذكور الظھیر من 18 المادة في علیھا المنصوص الصلح مسطرة

                                                             
 تحت بنجنان بوشعیب إعداد من التأمین، لمقاولات المالیة والمصالح المتضرر حمایة بین المغرب في السیر حوادث عن التعویض  78

  .61 ،ص2007ـ2008 الجامعیة السنة الدرقاوي، الله عبد إشراف
 أطروحة. التامین لمقاولات  الإقتصادیة  والمصالح المضرور حمایة بین السیر حوادث عن والتعویض المسؤولیة. العلمي محمد  79

 بنجنان بوشعیبال إلیھ أشار ، 2011/2012. بوجدة. والعقار العقود قانون في والبحث التكون وحدة. الخاص القانون في الدكتوراة  لنیل
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 ومبررا علیھ واردا بالوسیلة سلیما تعلیلا قرارھا تعلل ولم القانون، خرقت
  .80''للنقض

 مع الصلح طلب بین الخیار فللمضرور قائمة العمومیة الدعوى كانت وإذا
 الذي الوقت في أما. المدني بالحق للمطالبة مدنیا طرفا بتنصیبھ أو التأمین مؤسسة

 یتعین حیث الملائمة خاصیة اتباع یتعین الحالة ھذه ففي الملف العامة النیابة تحفظ
 . أولا الصلح مسطرة سلوك المتضرر على

 المضرور على تفوت و الجدوى عدیمة تكون ما غالبا المسطرة ھذه أن إلا
 و معرفتھ عدم قبھیل من متعددة لأسباب العمومیة الدعوى في التدخل إمكانیة فرصة
 .81العمومیة الدعوى بإقامة علمھ

 بھ المرفقة والوثائق الطلب توجیھ مسطرة  - ج

 الحادث من المصاب على یتعین التي تالإجراءا من مجموعة 18 الفصل بین
 یتم التي والطریقة الصلح طلب ملف یتضمنھا التي الوثائق من ابتداء حقوقھ ذوي او

 من ذلك عن یترتب وما ـ التأمین شركة ـ الشأن لصاحب الأخیر ھذا بلوغ بواسطتھا
  .الصلح إمكانیة نجاح عن ناجمة آثار

 الطلب یرفق أن یجب أنھ على بینا یتضح أعلاه إلیھ المومأ الفصل على فبناء
  : التالیة بالوثائق

 القضائیة الشرطة أعوان و ضباط حرره الذي المحضر من نسخة .1
 إذا حقوقھ ذوي من المستحقین المصاب میلاد شھادة من مستخرج .2

 الحال اقتضى
 المھني الكسب أو للأجر المثبتة الوثائق .3
 الطبیة الخبرة تقریر من نسخة .4
 اللازمة المستندات من ذلك غیر .5

 المشرع كان فإذا لأھمیتھا، منھا بعض تفصیل جبی النقط ھذه على وللوقوف 
 مؤسسة إلى منھ نسخة بإرسال الحادثة معاینة عند القضائیة الشرطة ضباط ألزم

  جدید؟ من المحضر ھذا إرسال من الغایة تكمن فأین التأمین

 أن العملي الواقع ففي بالخبرة تتعلق التي الرابعة بالنقطة یتعلق فیما أما
 إیاه أعطاه الذي بالتقریر التأمین لمؤسسة یبعثوا ما غالبا حقوقھ ذوي او المصاب
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 و الأدلة معھا تقم لا ما غالبا التأمین شركة أن إلا. علاجھ في المختص الطبیب
 مضادة بخبرة القیام لتحاول المختص الطبیب یقررھا الذي العجز نسبة تقدیر

  .82التعویض مبلغ سداد من للتملص منھا محاولة

 تشعر ان التأمین مؤسسة على یجب الذي القانوني الأجل 19 المادة بینت لقد
 مع مضمونة برسالة بواسطة یوما ستین أجل داخل المقترح بالمبلغ المتضرر فیھ

 طرف من رفضا اعتبر إلا و. المحكمة ضبط كتابة بواسطة أو بالتوصل الاشعار
  . التكمیلي حتى و الأساسي بالتعویض الصلح تعلق وسواء.  التأمین شركة

 مؤسسة الزم المشرع فإن الصلح التأمین مؤسسة فیھ تقبل الذي الوقت ففي
 بالرد التوصل من یوم 30 أجل داخل المقترح المبلغ للمضرور توفي بأن التأمین
 غیر المحجوزة المبالغ من بالمئة 50 یتجاوز لا التعویض أداء طائلة تحت

  .83موجب
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